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:مقدمة

عرفت المجتمعات المختلفة على مّر العصور فكرة الشركة،فهذه الأخیرة لیست ولیدة 

العصر الحدیث ،بل هي نتیجة لتطور المشاریع الاقتصادیة التي أصبحت كبیرة و بحاجة 

عن القیام بهذه المشاریع الاقتصادیة الضخمة أموال ضخمة، فبسبب عجز الإفراد لرؤوس

تحمل عناء القیام بها كل لوحده ازدادت الحاجة إلى مختلف أنواع الشركات  لىععدم القدرة و 

التي أصبحت  تلعب دورا مهما في الحیاة الاقتصادیة للمجتمعات الحدیثة ،وأصبحت بذلك 

.الأداة المثلى للنهوض الاجتماعي و الاقتصادي

"أنها الشركة على416عرف المشرع الجزائري في القانون المدني في المادة 

الشركة عقد بمقتضاه یلتزم شخصان طبیعیان أو اعتباریان أو أكثر على المساهمة في 

نشاط مشترك بتقدیم حصة من عمل أو مال أو نقد ،بهدف اقتسام الربح الذي قد ینتج أو 

تحقیق اقتصاد أو بلوغ هدف اقتصادي ذي منفعة مشتركة كما یتحملون الخسائر التي قد 

فالشركة من خلال هذه المادة هي عقد، وما تملیه فكرة العقد هو التعدد .1"تنجر عن ذلك  

حیث لا یتصور عقد یبرمه شخص بمفرده،فیجب حسب المادة سالفة الذكر أن یبرم عقد 

.2الشركة بین شخصین أو أكثر طبیعیان أو اعتباریان

ر فیها الشروط فلكي تنشا الشركة صحیحة متمتعة بكل أثارها القانونیة ، یجب أن تتواف

الموضوعیة العامة والمتمثلة في رضا الأطراف المشتركة لإنشاء الشركة التجاریة ،بمعني 

توافق الإرادات لبناء العلاقة، ویكون الرضا حالیا من العیوب،إضافة إلى توافر المحل و 

السبب ،فیعد المحل احد المعاییر التي یستتبع من خلاله طابع الشركة ،أي الغرض الذي 

لا یكفي توافر الأركان الموضوعیة العامة لإنشاء الشركة فقط ،بل أكد أنشئت من اجله،

30مؤرخة في 78یتضمن القانون المدني،  الجریدة الرسمیة عدد 1975سبتمبر 26المؤرخ في 75-58أمر رقم1

سبتمبر المعدل والمتمم 
بلعیساوي محمد الطاهر، الشركات التجاریة ،النظریة العامة وشركات الأشخاص، الجزء الأول ، دار العلوم للنشر 2

10،ص2014والتوزیع ،الجزائر، 
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المشرع الجزائري على وجوب توافر الشروط الموضوعیة الخاصة، التي تتمثل في ركن تعدد 

الشركاء فلا یتصور عقد یبرمه الشخص بمفرده ، باستثناء حالة وهي حالة المؤسسة ذات 

كما اشترط یجب توافر شرط تقدیم الحصة ،و ، 1لمسؤولیة المحدودةالشخص الوحید وذات ا

المشرع بالإضافة إلى الشروط الموضوعیة العامة و الخاصة ،وجوب توافر الشروط الشكلیة، 

ورتب الجزاء على مخالفتها و المتمثلة في كتابة عقد الشركة كذلك من بین الشروط الشكلیة 

من 548ائري على إجراءات الشهر والنشر في المادة ،نشر العقد وشهره فأكد المشرع الجز 

یجب أن تودع العقود التأسیسیة و العقود ":القانون التجاري الجزائري التي تنص على انه

المعدلة للشركات لدى المركز الوطني للسجل التجاري ونشره حسب الأوضاع الخاصة بكل 

.2"شكل من أشكال الشركات وإلا كانت باطلة 

وبتوافر هذه الشروط ینفرد عقد الشركة دون سواه بخلق كائن معنوي ،یتمتع باستقلال 

ذاتي وشخصیة معنویة، ولقد اعترف  المشرع الجزائري بالشخصیة المعنویة لجمیع الشركات 

من القانون التجاري الجزائري  فالشركة بمجرد تكوینها تعتبر شخصا 417في نص المادة 

549نص المادة خصیة  منذ قید الشركة في السجل التجاري حسبمعنویا فتنشا هذه الش

لا تتمتع الشركة بالشخصیة المعنویة ":من القانون التجاري  الجزائري التي تنص على انه

.3"..…إلا من تاریخ قیدها في السجل التجاري 

لا في غیر انه لكل كائن بدایة و نهایة، والشركة باعتبارها كیان قانوني موجود فع

فإما أن تكون ،الحیاة التجاریة قد ینقضي وینحل، وهذا راجع لأسباب عامة أو خاصة 

أسباب عامة وبذلك تطبق على كل الشركات سواء شركات الأشخاص أو شركات الأموال 

الجریدة الرسمیة 2005فبرایر6الموافق ل1425ذي الحجة27المؤرخ في 02/05قانون رقم 564انظر المادة 1

المتضمن القانون التجاري 1975سبتمبر 26مؤرخ في 59/75المعدل والمتمم للأمر2005فیفري 9مؤرخة في  11رقم
."القانون التجاري"والمتضمن 1975سبتمبر26الموافق ل1395رمضان عام20المؤرخ في  75-59رقم  الأمر2
المعدل والمتمم المتضمن القانون المدني الجزائري، السالف الذكر 75-59الأمر رقم3
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،وإما أن تكون خاصة فتقوم على الاعتبار الشخصي وعندها تطبق على شركات الأشخاص 

  .فقط 

باللجوء إلى القضاء،فالأسباب العامة تتمثل في انتهاء مدة كذلك تنقضي الشركات 

الشركة أو الغرض الذي أنشئت لأجله ،كذلك یؤدي هلاك جمیع رأسمال الشركة والإفلاس 

إلى الانقضاء،بالإضافة إلى إجماع الشركاء على الحل،أما الأسباب الخاصة فهي موت احد 

.1احد الشركاء الشركاء أو الحجر علیه أو إفلاسه كذلك انسحاب 

إذا تحقق السبب لانقضاء الشركة، فانه لا یؤدي إلى انقضائها مباشرة بل تمر عبر 

مرحلة مهمة وهي التصفیة التجاریة، التي تعرف بأنها مجمل العملیات المركبة اللاحقة 

تطهیر جانب الخصوم في میزانیة   و هي للحل، و التي تصبو إلى تحقیق ثلاثة أهداف

وإرجاع حصص الشركاء نقدا إذا كان ذلك ممكنا ،وإذا توفرت كتلة موجودات الشركة، 

.صافیة یمكن توزیعها عن طریق القسمة بین الشركاء

موضوع التصفیة من أهم المواضیع، كونها العملیة الأكثر تعقیدا لكثرة الإجراءات التي 

تنظمها بشكل دقیق، تتطلبها ،وبالرغم من هذه الأهمیة فان اغلب التشریعات التجاریة لم

على عكس غیرها من المواضیع التجاریة، وتتجلي أهمیة دراسة موضوع التصفیة الشركات 

من خلال الأثر الناتج على الوضع الاقتصادي، لان الشركات التجاریة  تقوم بتنفیذ المشاریع 

اقتصاد ألكبري التي تتصّل بالاقتصاد الوطني فیترتب على تصفیتها أثارا جسیمة تؤثر على 

.الدول

ومن اجل دراسة هذا الموضوع تم الاعتماد على المنهج الاستقرائي، وذلك من اجل فهم 

الموضوع واستیعابه، وعلى أساسه قمنا بتحلیل النصوص القانونیة، واطلاعنا على مختلف 

المراجع والكتب القانونیة التي تناولت موضوع التصفیة التجاریة ،سواء كانت مراجع جزائریة 

،أو عربیة لفهم الموضوع واستنباط كل الإجراءات القانونیة المتعلقة بموضوع دراستنا، ومن 

52،ص2007عمان ،  الوسیط في الشركات التجاریة، الطبعة الأولي، دار الثقافة للنشر، ،عزیزالعكیلي ،1
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 اتوما هي الإجراءات القانونیة المتبعة لتصفیة الشرك:خلال هذا نطرح التساؤل التالي

وللإجابة علي هذه الإشكالیة ارتأینا تناول الموضوع في فصلین تطرقنا في الفصل التجاریة ؟

جراءات التصفیة لإإلى الإطار ألمفاهیمي للتصفیة التجاریة ثم خصصا الفصل الثاني الأول 

.الختامیة
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الفصل الأوّل

للتصفیة التجاریةلمفاهیميأالإطار 

التجاریة فهي تمر ةا بذلك الشركإذا توفرت الأركان الموضوعیة العامة و الخاصة تنش

بمرحلة التأسیس،ثم الاعتراف لها بالشخصیة القانونیة من تاریخ قیدها في السجل التجاري، 

لأجله، ثم تنقضي إذا توافرت احد الأسباب ثم تنشئ علاقات لتحقیق الغرض الذي أنشئت 

وإذا تحقق .العامة أو الخاصة ،كما قد تنقضي الشركة عن طریق اللجوء إلى القضاء

یة السبب لانقضاء الشركة ،فانه لا یؤدي إلى انقضائها مباشرة بل تمر الشركة بمرحلة التصف

قائمة في حدود التصفیة الشركة ،فتبقى شخصیتها عدام وجود،التي تهدف بالأساس إلى ان

إلى غایة قفلها، بحیث یعّین  لها مصفي لیتولى أعمال التصفیة  فتسدد أثناءها دیون 

.الشركة، و المتبقي من أموالها یوزع على الشركاء

غیر أن مفهوم التصفیة من المفاهیم البالغة الأهمیة بالنظر إلى النتائج المترتبة عنها 

لرقابة على أعمال المصفي لثم نتعرض )المبحث الأول(هالمفهومفي الفصل لذلك نتطرق

.)المبحث الثاني(ومسؤولیته 
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المبحث الأوّل

مفهوم التصفیة التجاریة

، نتجه التعامل نشأتهاأإن انقضاء الشركة التجاریة، یتبعه بالضرورة إنهاء الآثار التي 

، فالشركة التجاریة من العقود المستمرة التي ینشئ عن نشاطها 1مع الغیر أثناء حیاتها

علاقات فیما بینها، وبین الغیر، وبین الشركاء أنفسهم، بین الغیر و الشركاء، الأمر الذي 

یجب معه في حالة انقضاء الشركة تصفیتها من اجل قسمة موجوداتها بین الشركاء، بعد 

استیفاء دائني الشركة لحقوقهم وبالتالي التصفیة عملیة تتبع مباشرة انقضاء الشركة، فهي 

المراكز القانونیة للشركة، من اجل تمكین المتعاملین معها من مة لتسویةضروریة و لاز 

أسباب الحل ،فمفهوم التصفیة مفهوم شاسع و ذلك لما استفاء حقوقهم و ذلك مهما كانت

تعریف التصفیة )المطلب الأول (للتفصیل في ذلك نتناول في2یترتب عنها من  نتائج

.لكیفیة تعین المصفي وعزله)ب الثانيالمطل(التجاریة وأنواعها ثم سنخصص 

المطلب الأول

تعریف التصفیة التجاریة

بالرجوع للقانون الجزائري نجد أن المشرع الجزائري لم یعرف التصفیة لا وفق القانون 

ضوابط الفقه المدني، ولا في القانون  التجاري ،و بالتالي فقد رجحنا استفاء التعریف من 

القانوني ، وعلیه یقصد بالتصفیة التجاریة تلك العملیة التي تهدف إلى إنهاء جمیع العملیات 

الجاریة للشركة تسویة المراكز القانونیة، باستیفاء حقوقها ،ودفع دیونها تمهیدا لوضع الأموال 

.79،ص2002أحكام الشركة طبقا للقانون التجاري ،دار هومة للنشر، ،فوضیل نادیة1
124احمد محرز، القانون التجاري الجزائري،ـالشركات التجاریة الأحكام العامة ،الجزء الثاني، الجزائر، ص /د 2
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على الشركاء، فإذا كانت حصیلة العملیات ایجابیة یقسم الناتج.الصافیة بین یدي الشركاء

أما إذا كانت سلبیة فهذا یعني أن الشركة قد أصیبت بخسارة  و من ثم یتعین على كل شریك 

وبالتالي التصفیة هي مجموع الأعمال  1الإسهام فیها حسب مسؤولیته لسداد دیون الشركة

التي من شانها تحدید حقوق الشركة من قبل الشركاء ومن قبل الغیر للمطالبة بها، كذلك 

تحصیل دیونها من قبل الغیر، ثم تقسیم الباقي خسارة أو ربحا على الشركاء ،إذا نتج عن 

.2هذه الموجودات وتحویلها إلى مبالغ نقدیة تمهیدا لتقسیمها بین الشركاء

الفرع الأول

احتفاظ الشركة بالشخصیة المعنویة في فترة التصفیة

إن الزوال المفاجئ للشركة من شانه أن یحول دون إمكانیة إتمام عملیات التصفیة ،لذا 

یجب أن تحتفظ الشركة خلال فترة التصفیة بالشخصیة المعنویة فبقاؤها ضروري ،فالمصفي 

لا یمكن له القیام ببعض الأعمال في ظل غیاب هذا الكیان القانوني و مثال ذلك حاجة 

للشركة لأجل تسویة حساباتها إذا من غیر المعقول أن تكون للشركة المصفي للذمة المالیة

على من القانون المدني444تنص المادة  3ذمة مالیة في ظل غیاب الشخصیة الاعتباریة 

تنتهي مهام المتصرفین عند انحلال الشركة أما شخصیة  الشركة فتبقي مستمرة ":انه

الجزائري التي من القانون التجاري2/766وهذا ما أكدته المادة  ."أن تنتهي التصفیةإلى

لاحتیاجات التصفیة إلى أن و تبقي الشخصیة المعنویة للشركة قائمة":نصت على انه

"یتم إقفالها 

.المتضمن القانون التجاري،السالف الذكر75-59الأمر رقم 1
1995ة الثالثة ،القاهرة،سمیحة القیلوبي، الشركات التجاریة ،الجزء الأول، الطبعة الثالثة، دار النهضة العربیة، الطبع2

.193،ص
الجزء "شركات المساهمة،شركات الأشخاص،شركات الاستثمار"علي حسن یونس ،عزت عبد القادر،الشركات التجاریة ،3

38الثاني،دار الفكر العربي ،مصر،ص
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ونظرا لأهمیة احتفاظ الشركة بالشخصیة المعنویة لإتمام الأعمال التي تستوجبها 

:ج التالیةالتصفیة یترتب على ذلك النتائ

اسم الشركة له أهمیة بالغة فهو یدل علیها ویمیزها :احتفاظ الشركة باسمها: أولا 

عن غیرها من الشركات ،فالقانون التجاري نص على مجموعة من الشركات تختلف بین 

شركات الأموال، وشركات الأشخاص ،وبالتالي یضاف إلى نوع الشركة اسم تمیزها عن 

لا في شركة التضامن نص المشرع على الاسم، ع كل الشركة ،فمثفیختلف حسب نو غیرها 

فاسم الشركة یتكون من أسماء جمیع الشركاء، أو اسم احدهم أو أكثر متبوع بكلمة 

، 1وشركائه

ن غیرها فإذا ما وصلت إلى اسم الشركة له أهمیة كبیرة فهو یدل علیها وتمیزها ع

في  التعامل "تحت التصفیة"و یجب أن یقترن بعبارة فیة فهي تظل تحتفظ بهالتصمرحلة 

وهذه العبارة یجب أن ترد على جمیع مستندات الشركة الموجهة للغیر، والغایة من ذلك هو 

حمایة الغیر الذي یتعامل مع الشركة وإعلامه أن الشركة في طریق الانتهاء وان وجودها 

الدعاوى التي ترفع على الشركة وترفعها مرتبط بفترة اكتمال عملیات التصفیة، كما أن جمیع 

قید التصفیة تكون باسم الشركة الأصل متبوع بعبارة الشركة ممثلة بشخص المصفي أثناء

.2التصفیة

فیجب على المدیرین والمصفین البقاء بذات المكان :الشركة وجنسیتهاموطن:ثانیا

یتم في غیر هذا الموطن ولا  فهي تعلن وتخاطب في هذا المقر وإلا كان  باطلا كل إعلان

حیث أن احتفاظها  بالمقر له أهمیة خاصة إذ نصت المادة  3یحتج به في مواجهة الغیر

یكون موطن الشركة في مركز الشركة ":انه ىمن قانون التجاري الجزائري عل547

."الجزائر للتشریع الجزائريوتخضع الشركات التي تمارس نشاطها في

.من التقنین  المدني الجزائري ،السالف الذكر552انظر المادة  1
221، ص1992عبد علي شخابیة ،النظام  القانوني لتصفیة الشركة التجاریة،  مطابع أولاد عثمان،  /د 2
197سمیحة القیلوبي، مرجع سابق، ص 3
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على الشخصیة المعنویة هو من أهم النتائج المترتبة :استمرار الذمة المالیة:ثالثا

الشركة للذمة المالیة ،وتكون هذه الأخیرة مستقلة عن ذمم الشركاء المكونین لها، اكتساب

بحیث لا یحق للشركاء التصرف فیها بل هي ملك للشركة و توضع لخدمة الغرض الذي 

في مجالات صیة المعنویة للشركة أثناء فترة التصفیة الشخحیث  تبقي .1أنشئت من اجله

علاقات الشركاء فیما بینهم من جهة ،و بینهم و بین الشركة من جهة أخرى، فان وضع 

الشركة الوضع السائد قبل حلها ، فأموال الشركاء في الشركة تحت التصفیة لا یتغیر من 

ء و تبقي هذه الأموال تمثل الضمان العام تبقي مملوكة لها و لا تعتبر مال شائعا بین الشركا

.لدائني الشركة و الذین لا یزاحمهم فیها الدائنون الشخصیون للشركاء

ن الأفضلیة هي لدائني الشركة بخصوص أموالها لان أموال الشركة ضامنة احیث 

.2لدیونها قبل أن تضمن حقوق الشركاء

الفرع الثاني

أنواع التصفیة التجاریة

نص المشرع الجزائري على نوعین من التصفیة التجاریة و هما التصفیة الاختیاریة  

نتناولهما فیما یلي بالتفصیل )ثانیا(و التصفیة القضائیة )أولا(

:التصفیة الاختیاریة: أولا

حالة حل الشركة تنتقل مهام  ففيیة الودیة وقد نص علیها القانون تعرف بالتصف

ركاء أو إلى مصفي أو اثنین یعینون من طرف الشركاء أو بأحد الطرق التصفیة إلى كل الش

یعّین مصفي واحد ":انه ىمن القانون التجاري التي نصت عل782التي جاءت في المادة

أو أكثر من طرف الشركاء إذا حصل الانحلال مما تضمنه القانون الأساسي و إذا قرره 

:یعین المصفيالشركاء

57نادیة فوضیل ، المرجع السابق، ص1
 225 224ص ص،1992،النظام القانوني لتصفیة الشركة التجاریة، مطابع أولاد عثمان عبد علي شخاتیة  ،2
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.في الشركات التضامنبإجماع الشركاء .1

.بأغلبیة لرأس مال الشركاء في شركات ذات المسؤولیة المحدودة.2

بشروط النصاب القانونیة فیما یخص الجمعیات العامة العادیة في شركات .3

.1"المساهمة

نص على أربع أسباب لكي تحال الشركة سبیل المقارنة ىعل أما  المشرع الأردني

:للتصفیة الاختیاریة وهي

.بانتهاء المدة المعینة للشركة ما لم تقررا لهیئة العامة تمددها -1

بإتمام أو انتفاء الغایة التي تأسست الشركة من اجلها أو باستحالة إتمام -2

هذه الغایة 

.بصدور قرار من الهیئة العامة للشركة بفسخها و تصفیتها-3

.في الحالات الأخرى التي ینص علیها نظام الشركة-4

وبالتالي تصفیة الشركة في هذه الحالات یتم بحكم القانون ودون حاجة لصدور قرار 

بذلك من الهیئة العامة غیر العادیة، لاسیما أن بعض هذه الحالات یعد من الأسباب العامة 

لكن یجب الإشارة إلى أن تصفیة الشركة تصفیة .2التي تنقضي بها جمیع أشكال الشركات

بین هذه من كان العادیة حتى ولوالهیئة العامة غیرمنیتم بقراراختیاریة لابد أن

لا تقع ":انه على قانون التجاري الجزائريمن256الأسباب،حیث نص المشرع في المادة  

التصفیة  الاختیاریة إلا بقرار من الهیئة العامة وفق لإحكام  هذا القانون وتبدأ التصفیة

أیام من تاریخ صدور 10وتعلن التصفیة الاختیاریة خلال ."القرارقانونا من تاریخ صدور

فتعیین ى الأقل في مركز الشركة وفروعها قرار الهیئة العامة مرتین في جریدتین یومیتین عل

عقد ذلك في المصفي في التصفیة الاختیاریة هم الشركاء ولهم حریة مطلقة فلهم أن یضمنوا 

150بلعیساوي محمد الطاهر، مرجع سابق ،ص1
،2009فوزي محمد سامي، الشركات التجاریة الأحكام العامة و الخاصة ،دار الثقافة للنشر و التوزیع، عمان،نقلا عن 2

 543ص 
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لاحق یدرج طریقة وشروط تعیین المصفي، ولهم أن یقرروا أن بالاتفاقالشركة الأساسي، أو 

.1الغیرإلى یعهد بالتصفیة إلى القائمین بالإدارة الشركة أو بعض الشركاء أو 

القضائیةالتصفیة:ثانیا

التصفیة الإجباریة أو القضائیة 778یتضمن القانون التجاري الجزائري في المادة  

حالة انعدام الشروط المدرجة في القانون الأساسي أو  في" :حیث تنص على ما یلي

الاتفاق الصریح بین الإطراف، تقع تصفیة الشركة المنحلة طبقا لأحكام هذه الفقرة وذلك 

من دون الإخلال بتطبیق الفقرة الأولى من هذا القسم، كما انه یمكن الحكم بالأمر

:ها أعلاه بناءا على طلبمستعجل بان هذه التصفیة تقع بنفس الشروط المشار الی

أغلبیة الشركاء في شركة التضامن ،.1

الشركاء الممثلین لعشر رأسمال على الأقل في الشركات ذات المسؤولیة .2

المحدودة و الشركات المساهمة،

دائني الشركة.3

في  هذه الحالة أحكام القانون الأساسي المخالف لهذا القسم كأنها لم تكن وتعتبر

هو الذي اصدر حكم التصفیة و تسمى التصفیة في هذه الحالة إذا كان القضاء

.بالتصفیة القضائیة أو الإجباریة

إذا لم یتمكن الشركاء من ":على انهمن القانون التجاري783كذلك تضیف المادة

.تعیین مصفي، فان تعیینه یقع بأمر من رئیس المحكمة بعد الفصل في العریضة

و یجوز لكل من یهمه الأمر أن یرفع معارضة ضد الأمر في اجل خمسة عشر یوما 

هذه  و ترفع 757اعتبارا من تاریخ نشره طبقا للشروط المنصوص علیها في المادة 

2."المعارضة أمام المحكمة التي یجوز لها أن تعیّن مصفیا أخر

80نادیة فوضیل، مرجع سابق ،ص1
153بلعیساوي محمد الطاهر، مرجع سابق ،ص2
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ي تقررها  المحكمة إلى عدة أما المشرع الأردني فارجع أسباب التصفیة القضائیة الت

:أسباب وهي

من المحامي العام أو  ىجباریة إلى المحكمة باللائحة دعو یقدم طلب التصفیة الإ-

:المراقب أو من ینوبه و للمحكمة أن تقرر التصفیة في أي من الحالات التالیة

.إذا ارتكبت الشركة مخالفات جسیمة للقانون أو لنظامها الأساسي-

.إذا عجزت الشركة عن الوفاء بالتزاماتها -

.إذا توقفت عن أعمالها لمدة سنة دون سبب مبرر اى مشروع-

إذا زاد مجموع خسائر الشركة على خمسة و سبعون بالمئة من مجموع رأس مالها-

.1إلا إذا  قررت هیئتها العامة زیادة رأسمال الشركة -

یة الشركة بناءا على طلب یقدم إلیها بلائحة تصدر المحكمة المختصة قرارها بتصف

صفیة من تاریخ دعوي من المحامي العام المدني أو مراقب أو من ینبه، و تبدأ إجراءات الت

وان تحكم بإجراء أو أن تردها ى، ویجوز للمحكمة أن تؤجل الدعو ىتقدیم لائحة الدعو 

حدوث السبب الذي أدي التصفیة و بمصاریفها و نفقاتها على الأشخاص المسؤولین عن 

.إلى التصفیة

الفرع الثالث

مدة التصفیة التجاریة

اشترط القانون مدة معینة یجب خلالها الانتهاء من الأعمال التصفیة ،فإذا كان عقد 

الشركة أو نظامها یحدد مدة معینة لإجراء التصفیة فلا بد من إتباع تلك المدة، فإذا لم تحدد 

تعیین المصفي، یجوز لكل شریك أن یطلب من ما لإنهاء التصفیة حتى في قرار مدة

.المحكمة تحدید المدة التي تنتهي فیها التصفیة

359عزیز العكیلي مرجع سابق ص 1
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مدة لا یجوز أن تتجاوز":من القانون التجاري الجزائري على انه785نص المادة

انه یمكن تجدید هذه الوكالة من طرف الشركاء وكالة المصفي أكثر من ثلاث أعوام، غیر

بحسب ما إذا كان المصفي قد عین من طرف الشركاء أو بقرار "أو رئیس المحكمة

قضائي، و إذا لم یكن بالإمكان انعقاد جمعیة الشركاء بصفة قانونیة، جددت الوكالة بقرار 

.قضائي

لتي حالت دون إقفال یجب على المصفي عند طلب تجدید وكالته أن یبین الأسباب ا

.1"التصفیة والتدابیر التي ینوي اتخاذها والآجال التي یقتضیها إتمام التصفیة

لمطلب الثانيا

تعیین المصفي وعزله

هافهي ذلك الإجراء الذي یتبع حلالتجاریةالشركاتتصفیة عملیة ملازمة لانقضاء ال

المعقول أن تتم التصفیة دون سواء بالأسباب العامة أو الخاصة، و بالتالي فمن غیر 

عدة مصفین، فهذا الأخیر تعیین مصفي أو لزومامصفي، فتصفیة الشركة المنحلة یتطلب

هام و إجراءات التصفیة، التصفیة فهو یمثل الشركة و توكل إلیه ممهم فيیلعب دور

ةیقوم باستیفاء حقوق الشركة و سداد دیونها، بقصد تحدید صافي أموال الشركفالمصفي

.ونظرا لأهمیة مركز المصفي و مسؤولیاته سنتطرق إلى كیفیة تعیینه

الفرع الأول

شروط تعیین المصفي

كما ذكرنا سابقا فان المشرع الجزائري لم یضع شروط خاصة بالمصفي، مادام یمكن 

تعیینه من طرف الشركاء وإنهم یتحملون كامل المسؤولیة ،أما إذا كان تعیین المصفي من 

112،ص2015عبد القادر البقیرات، مبادئ القانون التجاري، الطبعة الثالثة ،دیوان المطبوعات الجامعیة ، الجزائر، 1
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المتعلق بكیفیات حل 94-294بین الأشخاص المذكورین في المرسوم التنفیذي رقم 

لمستقلة والمؤسسات العمومیة ذات الطابع الصناعي وتصفیة المؤسسات العمومیة غیر ا

23والتجاري وكذا الأمر رقم  المتعلق بالوكیل المتصرف القضائي فان مجمل الشروط 96-

 : هي

لم یحدد القانون الجزائري في كل النصوص القانونیة المتعلقة :شرط السن: أولا

بالتصفیة، السن اللازمة في المصفي ومع ذلك یمكن القول انه یستوجب في المصفي 

-40سنة كاملة وهذا وفقا للمادتین  19توفر الأهلیة المدنیة الكاملة بمعني سن الرشد 

.1من القانون المدني الجزائري 41

المتعلق بمهن 10-01اشترط المشرع الجزائري في القانون رقم :نسیةشرط الج:ثانیا

منه على وجوب توفر شرط الجنسیة 8الخبیر المحاسب ومحافظ المعتمد، في المادة 

الجزائریة في طالب ممارسة مهنة محافظ الحسابات أو مهنة المحاسب المعتمد وذلك 

.2ة لیتمكن المصفي من ممارسة احدي هذه المهن المذكور 

وهو شرط مهم في شخص المصفي، إذ نصت علیة :شرط الكفاءة المهنیة:ثالثا

السالف الذكر على وجوب 10-01من القانون رقم  2فقرة   08صراحة نص المادة 

.3حیازة المصفي شهادة لممارسة المهنة على النحو الذي نصت علیة هذه المادة

ینشر أمر تعیین المصفي مهما كان شكله في اجل شهر :شهر قرار التعیین-

.4ویكون هذا الشهر متضمنا كل البیانات كما اشرنا إلیه سابقا 

كان معینا من بین محافظي متىالمصفي  ىیتعین عل:الیمینشرط تأدیة:رابعا

الحسابات، أو الخبراء أو المحاسبین، أو من بین الوكلاء المتصرفین القضائین، أن 

.من القانون المدني الجزائري ،المعدل والمتمم ،السالف الذكر  41و40المادتین  انظر 1
،یتعلق بمهن الخبیر المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسبه المعتمد، 2010جوان 29الصادر في 10-01قانون رقم2

2010جویلیة 11،الصادر في 42الجریدة الرسمیة الجزائریة  رقم 
.،السالف الذكر 10-01من القانون 2/8انظر المادة3
.من القانون التجاري، السالف الذكر 767انظر المادة 4
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یقوم بأداء الیمین القانونیة، والتي تعتبر إجراء شكلیا یقصد به إضفاء نوع من المهابة 

.والوقار عند الالتحاق بهذه الیمین 

لمحل إقامتهم المهنیة وفق النص التالي ویكون أداء الیمین أمام المجلس القضائي 

ودقة  كمل وجه، وان یؤدي مهامي بأمانةاقسم باالله العلي العظیم أن أقوم بعملي على أ"

.1"ونزاهة واكتم سرها والتزم في كل الأحوال  بالأخلاقیات والواجبات التي تفرضها على

الفرع الثاني

أجرتهوتحدید المصفيتعیین 

بأنه الشخص الطبیعي أو المعنوي، الذي توكل إلیه مهمة لقد تم تعریف المصفي 

تصفیة الشركة و تمثلیها أثناء فترة التصفیة، و قد یكون واحد أو أكثر و بالتالي تعهد إلیه 

القانونیة لاستیفاء ما للشركة مباشرة كل الإجراءات الشكلیة و الموضوعیة لتحدید المراكز

اء ما علیها، ثم العمل على توزیع المتبقي على الشركاء ،ولا یشترط القانون عند الغیر، و أد

.2له أهلیة الوكالة فهو یعتبر وكیلا عن الشركةأهلیة معینة بل یكفي أن تكون

ن المصفي من قبل الشركاءیتعی : أولا

القیام تنتهي عند حل الشركة صفة المدیر في تمثیل الشركة،ویحل محله مصفي في

وقد یكون أجنبیا بالتصفیة، وقد یختار المصفي من قبل الشركاء، وقد یكون المدیر نفسه،

یین المصفي فتتبع تلك الأحكام، عن الشركة، فقد یتضمن عقد الشركة أحكاما بشان طریقة تع

أما إذا لم ینص العقد على طریقة التعیین فتجري التصفیة بواسطة جمیع الشركاء، أو 

بواسطة مصفي یعین بالإجماع وإذا لم یتفق الشركاء على تعیین المصفي أو كان ثمة أسباب 

،43، المتعلق بالوكیل المتصرف القضائي ،الجریدة الرسمیة عدد1996جویلیة9، المؤرخ في 96-23الأمر رقم1

16انظر المادة
91، ص1982،بدون دار نشر ،بیروت،1، طبعة 2الیاس ناصیف، الكامل في قانون التجارة ،جزءنقلا عن 2
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تحول دون تسلیم التصفیة إلى الأشخاص المعینین في عقد الشركة، تولت المحكمة التي 

.1الشركة تعیین المصفي بناءا على طلب احد الشركاء یوجد في منطقتها مركز 

  في الأصل في تعیین المصفي من حق الشركاء وان للشركاء حریة في تحدید ذلك

عقد الشركة أو لاحقا ومن الجائز أیضا أن یقوموا بتعدیل قواعد تعیین المصفي 

.بشرط أن یتم ذلك بإجماع الشركاء  

ینشر أمر تعیین المصفین ":نهلى اعاري الجزائري من القانون التج775تنص المادة 

مهما كان شكله في اجل شهر  في النشرة الرسمیة للإعلانات القانونیة، وفضلا عن ذلك 

و یتضمن هذا .في جریدة مختصة بالإعلانات القانونیة للولایة التي یوجد بها مقر الشركة

:الأمر البیانات الاتیة

متبوعا عند الاقتضاء بمختصر اسم الشركة،عنوان الشركة و اسمها .1

، "في حالة تصفیة"نوع الشركة متبوعا بإشارة .2

مبلغ رأس مال، .3

عنوان مركز الشركة،.4

رقم قید الشركة في السجل التجاري ،.5

سبب التصفیة ،.6

اسم المصفین و لقبهم و موطنهم ،.7

حدود صلاحیاتهم عند الاقتضاء،.8

:إلى ما تقدمكما یذكر في نفس النشرة بالإضافة 

تعیین المكان الذي توجه إلیه المراسلات و المكان الخاص بالعقود و الوثائق .1

.المتعلقة بالتصفیة 

المتضمن التجاري الجزائري السالف الذكر 75-59أمر  1
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المحكمة التي یتم في كتابتها إیداع العقود والأوراق المتصلة بالتصفیة بملحق .2

.يالسجل التجار

."المصفيوتبلغ نفس البیانات بواسطة رسالة عادیة إلى علم المساهمین بطلب من

ن المصفي عن طریق القضاءیتعی:ثانیا

إذا امتنع الشركاء عن تعیین مصفي، أو لم یحصل اتفاق على تعین احدهم ،أو كانت 

هناك أسباب مشروعة تحول دون ذلك،  یعّین المصفي من قبل القضاء حسب نص المادة

شركاء من تعیین إذا لم یتمكن ال":من القانون التجاري الجزائري تنص على انه783

و یجوز لكل من .مصفي فان تعیینه یقع بأمر من رئس المحكمة بعد فصله في العریضة

یهمه الأمر أن یرفع معارضة ضد الأمر في اجل خمسة عشر یوما اعتبارا من تاریخ نشره 

وترفع هذه المعارضة أمام المحكمة التي 757.طبقا للشروط المنصوص علیها في المادة 

.1"عیین مصفي أخر یجوز لها ت

:حیث  یختص القضاء بتعیین المصفي في حالات هي

حالة عدم إجماع الشركاء على التعیین، أو عدم حصول الأغلبیة على ذلك -1

.التعیین إن كان عقد الشركة یجیز تعیین المصفي بأغلبیة الشركاء 

حل الشركة بأمر قضائي یتم الشركة بقرار قضائي، حیث إذا تم حالة حل -2

.التعین بنفس القرار

إذا انقضت صلاحیة المصفي المعین من قبل الشركاء بوفاته، أو عجزه -3

.الجسماني أو استقالته و عدم الاتفاق على تعیین بدیل عنه 

.حالة إبطال الشركة-4

إذا وقع انحلال الشركة ":على انهالقانون التجاري الجزائري784لك تنص المادةكذ

بأمر قضائي فان هذا القرار یعین مصفیا أو أكثر، فإذا عین عدة مصفین فانه یجوز لهم 

.مرجع سابق، 75-59القانون رقم 1
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و ذلك باستثناء كل نص مخالف لأمر التسمیة إلا أن .ممارسة مهامهم على انفراد 

."المصفین یتعین علیهم أن یضعوا ویقدموا تقریرا مشتركا 

في هي التي تملك حق عزله فإذا عین من طرفكما أن الجهة التي عینت المص

.1عزله  الشركاء فان لهم حق عزله، و إذا عین من طرف المحكمة فلها أن تصدر قرار

یعتبر تعیین المصفي من قبل المحكمة من الأمور القضائیة، فلا یمكن أن یطلب إلى 

طلب اعتیادي و بذلك یكون المحكمة هذا التعیین إلا في صورة دعوى قضائیة ،لا في صورة

.العامة في طرق الطعن في الأحكامة للقواعد الصادر بتعیین المصفي خاضع القرار

على أن المصفي القائم بالتصفیة 236المصري تنص المادةفمقارنة بالقانون

القضائیة فاسمه بالمصفي القضائي، و اشترطت فیه أن یكون شخصا طبیعیا، و تركت 

لا، كما تركت لها تقریر غي علیه عند تعینه تقدیم ضمان أو یر ما إذا كان ینبللمحكمة تقر 

الراتب الذي یتقاضاه مقطوعا أو بنسبة مئویة معینة فإذا تعدد المصفون القضائیون كان على 

یقوم بها كل منهم مجتمعین أو منفردین و تقرر الصلاحیات والواجبات التي المحكمة أن

یجوز للمصفي القضائي أن یعتزل كما یمكن عزله بأمر من تقسیم الأجر بینهم، كما

.2المحكمة 

جرة المصفي أتحدید :ثالثا

تختلف الحقوق المقررة للمصفي بحسب طریقة تعیینه، فإذا كان معینا من بین 

الشركاء فله أن یعمل بدون اجر، و أن یجري الاتفاق على اجر یحدده الشركاء في قرار 

بسام ، محمد الطراونة  ، شرح القانون التجاري، الطبعة الأولي دار المیسرة للنشر والتوزیع، نقلا عن باسم محمد ملحم 1

184، ص2012
علي البارودي، محمد السید الفقي ،القانون التجاري ، الأعمال التجاریة ،التجار، الأموال التجاریة، دار المطبوعات 2

308،ص1999، مصر،  الجامعیة
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ین، فیحدد الأجر عادة في قرار تعیین وفي حال عدم و جود قرار بذلك،فانه یحدد من التعی

.1قبل رئیس المحكمة الفاصلة في الأمور التجاریة بناءا على عریضة یقدمها المصفي 

تعرف أجرة المصفي بأنه مبلغ مالي یقدم للمصفي نتجه للإعمال التي قام بها لتصفیة 

الشركة، فهو خبیر متخصص في هذا المجال و توكل إلیه مهمة تصفیة الشركة ،و بالتالي 

یحق له في أجرة معینة فهو وكیل أجیر یتقاضي مقابل عمله و أتعابه، ویجب أن لا یبني 

ا لتحریر المحاضر عن الأعمال آو التقریر المصفي النهائي، بل على مجرد ساعات یستغرقه

أیضا على دقة العمل و أهمیته أما فیما یخص تصفیة الشركة المدنیة فذهب الرأي إلى أن 

الأجر یمكن أن یكون شهریا أو و  . 2المصفي و كیل مجاني ما لم یتفق على غیر ذلك 

أن یطالب بها، و كذا كل مصاریف سنویا، علاوة على الإضافات التي یمكن للمصفي 

ورة من ضمن الإدارة المؤقتة و المصاریف اللازمة لإتمام التصفیة و التي یكون بالضر 

.مصاریف تصفیة الشركة

انتهاء وكالة المصفي :الفرع الثاني

یمكن لوكالة المصفي أن تنتهي بصورة مسبقة قبل الأوان، وذلك في حالتین هما حالة 

  .عزله استقالته ،وحالة

للسلطة التي تملك حق تعینه،فإذا قام الشركاء بتعینه كان لهم یثبت الحق في عزله

عزله، أما إذا عینته المحكمة فهي التي تملك حق عزله، ویجب شهر القرار الصادر بتعیین 

للتفصیل .3المصفي من الشركاء أو من المحكمة، وبالمثل یجب شهر القرار الصادر بعزله 

.)ثانیا(ثم عزل المصفي ) أولا(لة المصفي نتناول استقا

27یحدد كبفیات الاستثمارات ج ر ج ج عدد 2016افریل  25مؤرخ في  16-136م المرسوم التنفیذي رق1
177، ص2000نقلا عن  جمال الدین عوض، الشركات التجاریة، دار النهضة العربیة ،مصر، 2
372مصطفي كمال طه، مرجع سابق، ص3
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استقالة المصفي : أولا

الأصل أن المصفي یؤدي مهامه إلى غایة إنهاء التصفیة ،وتقدیم الحسابات الختامیة 

.1هنا تنتهي التصفیة، لكن أحیانا تنتهي مهمة المصفي قبل أوانها، وذلك راجع لأسباب

فیمكن للمصفي أن یعتزل برغبته، كما یمكن عزله من طرف الهیئة التي عینته،و قد یعتزل 

المصفي برغبته الشخصیة ،ویقدم بذلك استقالته وله الحق في ذلك، لكن یشترط أن یتم ذلك 

في وقت مناسب، وألا یكون متعسفا في استعمال حقه ،أي یجب أن یختار الوقت المناسب 

ار اعتزاله حتى یتمكنوا من اتخاذ التدابیر اللازمة لتعیین مصفي أخر محله  ویعلم الشركاء بقر 

.إجراءات التصفیةلإتمام

لم یتعرض القانون التجاري الجزائري، ولا القانون المدني إلى مسالة استقالة المصفي، 

و یكون من المرجح أن یعمل بنفس قواعد التعّین و العزل في شان الاستقالة،فالمصفي 

یّن من قبل الشركاء إذا رغب في التخلي عن المهمة الموكلة إلیه علیه تقدیم استقالته المع

وقبول الاستقالة یكون حسب نظام الأغلبیة التي اتبعت عند التعیّن، وینطبق الوضع أیضا 

على شركات التضامن، وفي حال عدم حصول الأغلبیة المناسبة للموافقة على الاستقالة 

وى طلب من القاضي قبول الاستقالة ،وإذا تم تعیین المصفي بأمر ،فلیس على المصفي س

من المحكمة فیكون من اللازم في هذه الحالة أن یطلب من نفس المحكمة تنحیته من وكالة 

تي عینته، ویبقي المصفي فالمصفي مثله مثل أي وكیل، یحق له أن یقدم استقالته للجهة ال

.2جراء استقالته في وقت غیر مناسب الذي یلحق الشركاء منمسؤولا عن الضرر

358عبد علي شخانبة، مرجع سابق ،ص 1
93الیاس ناصیف، مرجع سابق، ص2
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عزل المصفي :ثانیا

یعزل المصفي و ":ق ت ج على انه786قد نص المشرع الجزائري في المادة 

فیعزل المصفي إذا صدر منه تصرفات تنافي .1"لتسمیتهیستخلف حسب الأوضاع المقررة

فالمصفي مسؤول عن أعماله، فإذا بدر منه بعض التصرفات و 2التزاماته تجاه الشركة 

الأفعال التي تستدعي عزله عن مهامه مثل سوء استعمال الأمانة،أو الإهمال الخطیر أو 

وغیره وفي هذه الحالة إذا تم تعیین المصفي من قبل الشركاء ………الغش أو كثرة أخطائه 

لذلك و بنفس شروط تعیینه ،حیث وجوب فإنهم یستطعون عزله ،إذا توفر المبرر القانوني

أو الأغلبیة المطلوبة حسب نوع كل شركة ،أما إذا كان المصفي قد توافر إجماع الشركاء

إلى  3عین من قبل المحكمة ،فعزله یكون من قبلها للأسباب التي تراها موجبة لهذا العزل

لأسباب حتمیة لك ذكرت أهم الأسباب التي ترجع إلى استخلاف المصفي  بأخرجانب ذ

:جاءت على سبیل الحصر و التحدید كما یلي

.وفاة المصفي-5

.عجز المصفي-6

.الحجز علي المصفي -7

.إفلاس المصفي -8

.مرض المصفي -9

فإذا توفرت هذه الأسباب یعزل المصفي، ولا یحل محله ورثته في ممارسة السلطات 

4.التي خولت له وتنتهي بذالك وكالة المصفي

سبتمبر المتضمن القانون التجاري المعدل و المتمم 26الموافق 1395رمضان عام20المؤرخ في 59/75الأمر رقم 1

الجریدة 2015دیسمبر عام30الموافق 1437ربیع الأول عام18المؤرخ في 20/15حسب أخر تعدیل  القانون رقم

71الرسمیة رقم
190، ص2000عمارعمورة ،الوجیز في شرح القانون التجاري، دار المعرفة للنشر، الجزائر، 2
360عبد علي شخابیة، مرجع سابق ،ص3
93الیاس ناصیف، مرجع سابق، ص 4
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الثانيالمبحث 

المصفيأعمالالرقابة على أجهزة

ومسؤولیته

الداخلیة الأجهزةرقابة بعض  إلىهذه العملیة تخضععملیة التصفیة إتماملغرض 

ولما كان )الأولالمطلب (ة للشركة و المتمثلة في الهیئة العامة و مجلس المراقبة بعالتا

عملیة التصفیة غیر انه قد یقوم إتمامالمصفي یتمتع لمجموعة من السلطات من اجل 

قرار التعیین مما  أو الأساسيببعض التجاوزات للسلطات والالتزامات المحددة له في القانون 

.)المطلب الثاني(جزائیا  أومدنیا إمایستوجب مساءلته 

الأولالمطلب 

المصفيأعمالالرقابة على أجهزة

المرتبطة بالتصفیة و تتمثل هذه الأعمالمختلفة تسهر علي حسن سیر أجهزةتتوفر 

.)الفرع الثاني(ومجلس المراقبة )الأولالفرع (في كل من الجمعیة العامة للشركاء الأجهزة

الأولالفرع 

الجمعیة العامة للشركاء

من تعیینه على وضعیة  أشهرالمصفي ملزم باطلاع الجمعیة العامة في مدة ستة  إن

وكیفیة سیر عملیات التصفیة لإتمامهاو الخصوم الخاصة بالشركة والمدة اللازمة الأصول

من أشهررف ستة ظیستدعي المصفي في " ق ت ج   787وهذا ما نصت علیة المادة 
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و خصوم الشركة وعن متابعة عملیات أصولتسمیة جمعیة الشركاء التي یقدم لها تقریرا عن 

.1مامهالإتالضروري الأجلالتصفیة و عن 

من  أوكانت  إنوفي حالة انعدام ذلك تستدعي الجمعیة سواء من طرف هیئة المراقبة 

تعذر انعقاد  إذا الأمریهمهطرف وكیل معین بقرار قضائي بناءا على طلب كل من 

التصفیة  إلىاللازم للوصول  الإذنلم یتخذ قرار فان المصفي یطلب من القضاء  أوالجمعیة 

".

معرقلة  أوغیر مشروعة بأعمالیجوز للجمعیة العامة مطالبة المصفي غیر انه لا

كاملة قبل  أوالمصفي على تقدیم حسابات مفصلة  إرغامیجوز التصفیة كما لالأعمال

كل الشركاء بكل العملیات التي یقوم بها ولقد ذهب  إعلامانتهاء مهمته لكن على المصفي 

من القانون التجاري الجزائري حیث 789من المادة  المشرع ابعد من ذلك في الفقرة الثالثة 

 الأوليلم تنعقد الجمعیة العامة یودع التقریر المنصوص علیة في الفقرة  فإذا" نص علي انه 

."الأمریطلع علیة كل من یهمه حتىبكتابة  المحكمة  أعلاه

من أشهرستةوعلیه في حالة عدم استدعاء المصفي لجمعیة الشركاء في ظرف 

من طرف هیئة المراقبة او من طرف وكیل معین بقرار أماتعیینه تستدعي الجمعیة العامة  

من القانون التجاري 787هذا ما تؤكده المادة الأمربناءا على كل من یهمه 2قضائي

من نفس القانون انه في حالة ما لم تنعقد الجمعیة العامة 789المادة وأضافتالجزائري 

لتقریر المتعلق بالحسابات السنویة لدى كتابة الضبط المحكمة لیطلع علیها كل للشركة یودع ا

.الأمرمن یهمه 

.وقسمتھا، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر، كلیة الحقوق، بن عكنون  ،جامعة الجزائرتصفیة الشركات،معارفیة مالیة1
.من القانون التجاري الجزائري787المادة2
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الفرع الثاني 

مجلس المراقبة 

الرقابة على مهمةجهاز خاص یتولى  إنشاءفرض القانون على بعض الشركات 

ذا الجهاز الشركة ومن بین هذه الشركات التي فرض علیها القانون ه إدارةحسن سیر و 

نذكر شركة المساهمة و تتمثل هذا الجهاز في مجلس المراقبة الذي یمارس الرقابة الدائمة 

1للشركة

المهام المخولة لهذا المجلس كالترخص الصریح الذي یوقعه على  إلى فبالإضافة

الكفاءات و   الأمانات ووتأسیسالتصرف كالتنازل عن العقارات و المشاركة أعمال

وذلك حسب الشروط المنصوص علیها في الأخرى تالضمانات الاحتیاطیة و الضمانا

.فقرة الثانیة ق ت ج654للشركة المادة الأساسيالقانون 

مجلس المراقبة عملیة الرقابة التي یراها ضروریة لممارسة نشاطه وذلك أیضایمارس 

ئق التي تساعده للقیام بمهمته و ذلك یطلع على الوثا أنویمكنه السنةوقت من  أيفي 

  .ق ت ج  655حسب ما نصت علیه المادة 

ومن اثني عشر الأقلعلى  أعضاءبالنسبة لتشكیلة هذا المجلس فیتكون من سبعة أما

حیث استثناءنون التجاري الجزائري لكن هناك امن الق657المادة الأكثرعضوا على 

لأعضاءالإجماليي عشر غضوا لیعادل العدد المقدر باثنالأعضاءیمكن تجاوز عدد 

 أنفي الشركات المدمجة وذلك دون أشهرستةمن أكثرمجلس المراقبة الممارسین منذ 

الجمعیة  أو ون من طرف الجمعیة العامة التأسیسیةوهم ینتخب2عضوا24یتجاوز العدد 

للشركة حیث الأساسيفي ما یخص فترة وظائفهم فتحدد لموجب القانون أماالعامة  العادیة  

سنوات في حالة التعیین من الجمعیة العامة و لا یتجاوز ثلاث سنوات في ستةلا تتجاوز 

ینتخب "ىمن ق ت ج التي تنص عل662المادة الأساسيحالة التعیین لموجب القانون 

.2012وتصفیتھا ،رسالة لنیل شھادة الدكتوراة ،كلیة الحقوق ،جامعة الجزائرانقضاء الشركات،خالد بیوض1
2013.الشریف ،الاعمال التجاریة، دار بلقیس للنشر، الجزائر،نسرین2
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 إعادةمجلس المراقبة ویمكن أعضاءلعامة العادیة الجمعیة ا أو التأسیسیةالجمعیة العامة 

على خلاف ذلك وتجدد فترة وظائفهم بموجب القانون الأساسيانتخابهم ما لم ینص القانون 

سنوات في حالة التعیین من الجمعیة العامة ودون تجاوز ثلاث ستةدون تجاوز الأساسي

."الأساسيسنوات في حالة التعیین بموجب القانون 

ینتخب مجلس المراقبة على مستواه رئسا "من نفس القانون 666المادة   فتوأضا

.".…المناقشات وإدارةیتولي استدعاء المجلس 

لا تصح مداولة مجلس "من نفس القانون على انه 667المادة  أیضاكما نصت 

الأقلعلى  أعضاءهبحضور نصف عدد  إلاالمراقبة 

الأساسيالقانون بنصالممثلین ما لم  أوالحاضرین الأعضاءبأغلبیةتتخذ القرارات 

."الأصواتس عند تعادل یویرجح صوت الرئأكثرأغلبیةعلى 

المطلب الثاني

مسؤولیة المصفي

لك یخضع في انجاز مهمته لأحكام كیلا عن الشركة تحت التصفیة، وبذالمصفي و 

ه  مسؤولا أمام الشركة مخالفا لواجباتالعامة للوكالة ،فتكون مسؤولیته في حالة ارتكابه عملا 

فیحق لمن أصابه بالضرر المطالبة و الغیر من الدائنین، وإذا تسبب بعمله ضراروالشركاء 

على المسؤولیة العقدیة أو المسؤولیة بالتعویض، طبقا لقواعد المسؤولیة المدنیة المبنیة

كجرم الاحتیال آو إساءة عمل المصفي جرما معاقبا علیه جزائیا فقد یعتبرالتقصریة،

وفي حالة وجود عدة مصفین،عندئذ یسالون بالتضامن عن أخطائهم المشتركة ،وكما .الأمانة

قراراته أثناء التصفیة، أن یطعن فیها المصفي وإجراءاته و ذكرنا یقع كل متضرر من أعمال

.1أو إبطاله لدى المحكمة التي عینته وللمحكمة أن تقرر تأكید  قرار المصفي آو تعدیله 

560فوزي محمد سامي، مرجع سابق ،ص 1
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الفرع الأول

المسؤولیة المدنیة للمصفي

من 776نجد المسؤولیة المدنیة للمصفي مصدرها في قواعد الوكالة ،وقد أخذت المادة 

بهذا الحل بطرحها مبدأ مسؤولیة المصفي واستنادا إلى ذلك یكون الوكیل 1القانون التجاري

مسؤولا تجاه المؤكل ،و لكن في حدود الوكالة التي قبل القیام بها، وبالتالي یمكن أن یجد 

المصفي نفسه ملزما لمسؤولیته تجاه الشركة التي یعمل على تصفیتها، أو اتجاه الغیر، وعلى 

وإذا أقرا القانون .قبین في حال إهماله أو تجاوزه لحدود صلاحیاتهالخصوص الدائنین المتر 

مسؤولیة المصفي عن النتائج الضارة الحاصلة من الأخطاء التي یكون قد ارتكبها أثناء 

ممارسته لمهامه، فان التساؤل یثور حول نظام المسؤولیة المدنیة ضد المصفي من حیث 

لیة المدنیة ضد المصفي، و ما تأثیر ذلك  معرفة من هو صاحب الحق في رفع دعوى مسؤو 

.في حال تعدد المصفین بالإضافة إلى كیفیة تقادم دعوى المسؤولیة 

:دعوى المسؤولیة المدنیة اتجاه المصفي: أولا 

بخصوص حائز الحق في دعوى المسؤولیة المدنیة ضد المصفي ،فان الجواب هو 

الشخص المتضرر، فإذا أصاب الدائنین ضرار ما نتیجة لخطا ارتكبه المصفي فلهم الحق 

من 124في مساءلته قضائیا ،وما ذلك إلا تطبیقا للقواعد العامة في المسؤولیة المادة 

.القانون المدني الجزائري 

في حالة تضرر الشركة من خطا أو عدة أخطاء ارتكبها المصفي خلال فترة  ولكن

تفویضه، فان مساءلته قضائیا تطرح إشكالا سكت عنه القانون وهو انه ممثل للشركة التي 

.تضررت من خطئه و بالتالي لا یتصور أن یقوم بمقاضاة نفسه

یكون المصفي مسؤولا تجاه الشركة  والغیر عن النتائج ":من القانون التجاري الجزائري على انه776تنص المادة1

."لمهامهممارستهالضارة الحاصلة عن الأخطاء التي ارتكبها أثناء 
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حسب الطریقة التي تمت وقد یكون الحل ربما في أن یقوم الشركاء باستبدال المصفي 

فیها عملیة التعیین، ثم یقوم احد الشركاء برفع دعوى التعویض عن الضرر الذي أصاب 

الشركة، مع ملاحظة انه لا یوجد نص صریح یجیز تلك المكنة، ولكن ذلك و حسب محكمة 

النقض الفرنسیة لا یمنع الشریك الذي تعرض لضرر بفعل خطا المصفي من أن یعمل على 

و طلب التعویض عنه ،وهذا جائز بالطبع إعمالا للقواعد العامة كما اشرنا إلى ذلك مقاضاة

  .أعلاه 

راء على وهناك مسالة أخري مرتبطة بمسؤولیة المصفي المدنیة وهو تأثیر وصل الإب

الفقه في هذا الشأن بان وصل الإبراء الممنوح للمصفي من  ىدعوى المسؤولیة، بحیث یر 

دعوى مسؤولیة ضده، إلا انه یبقي دون فعالیة في مواجهة  ىامة أطرف الشركاء یمنع إق

بان للشركاء أیضا الاستفادة  ىائنین، ومع ذلك فهناك رأي أخر یر الدعوى المقامة من قبل الد

.من هذا الحل بحكم وصل الإبراء لیست له سوى قیمة رمزیة و لا یكسبه الإعفاء التام 

مبدئیا مجال لإعمال التضامن فیما بینهم، و وفي حالة تعدد المصفین، فلیس هناك 

لكن من الممكن اشتراط ذلك في قرار التعیین،ومن الجائز أیضا أن یكونوا مسؤولین 

.1بالتضامن إذا لم یكن یسیرا معرفة أي جزء من المسؤولیة یصیب كلا منهم

الفرع الثاني

المسؤولیة الجزائیة للمصفي

بمجرد انحلال الشركة و دخولها في طور التصفیة تنتهي مهام المسیرین، و یحل 

محلهم المصفي أو المصفین، و لهذا یعتبر هذا الأخیر مسؤولا شخصا اتجاه كل من الشركة 

و الشركاء و الغیر عن الأخطاء التي یرتكبها أثناء قیامه بأعمال التصفیة ،وبالتالي تكون 

انقضاء الشركات التجاریة و تصفیتها، رسالة لنیل شهادة الدكتورة ،كلیة الحقوق جامعة الجزائر خالد بیوض ، 1

211،ص2012
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لممارسة المهام الموكلة له لكن لیس له حریة مطلقة بل ترد علیه للمصفي صلاحیات واسعة 

.بعض الواجبات یجب أن یلتزم بها 

إلى  838فالمخالفات المتعلقة بتصفیة الشركات التجاریة منصوص علیها في المواد  

من القانون التجاري الجزائري،والملاحظ أن مجال تطبیقها مختلف بحیث أن كلا من 840

تطبیقان على كل التصفیات في حین أن المخالفات المعاقب 840و المادة838المادة 

تتعلق بالمخالفات التي ترتكب خلال التصفیة الخاضعة لأحكام المواد 839علیها في المادة

.1أي بقرار قضائي778إلى   775

المسؤولیة الجزائیة ضد المصفيىدعو:  أولا

بأعمال التصفیة ،بعض الأفعال التي تشكل جرائم قد یرتكب المصفي أثناء القیام 

، و تقوم هذه المسؤولیة في حالة ارتكابه 2تترتب علیها قیام المسؤولیة الجزائیة للمصفي

.لجرائم الأموال أو جرائم الأموال 

یقصد بجرائم الأموال، تلك الجرائم التي تمس سلبا بموجودات :جرائم الأموال-1

ثیرة، لذا نكتفي بتلك التي یقترفها المصفي مثل خیانة الشركة وهذه الجرائم ك

.الأمانة وتحویل المال العام 

جانب مفترض، وهو تلك الواقعة  ىتقوم هذه الجریمة عل:جریمة خیانة الأمانة-

التي یفترض تواجدها قبل قیام الجریمة، والمتمثلة في وجود عقد من عقود الأمانة، وتقوم هذه 

أن الأمین اعتبر المال المؤمن  ىادي یتحقق عن طریق كل فعل یدل علالجریمة على ركن م

علیه مملوكا له، ویقوم بالتصرف فیه كتصرف المالك ،إضافة إلى ذلك یشترط لقیام هذه 

الجریمة توافر الركن المعنوي المتمثل في وجود القصد الجنائي، وهو اتجاه إرادة الجاني إلى 

59الأمر رقم 1 المتضمن القانون التجاري الجزائري، السالف الذكر  75/
حوریة، المسؤولیة الجنائیة لمیسري الشركات التجاریة، رسالة لنیل شھادة الماجستیر في العقود والمسؤولیة ،كلیة یسعد2

2000الحقوق، تیزي وزو، 
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ولكي تقوم جریمة خیانة الأمانة لا یشترط تحققه الضرر بل ارتكاب الجریمة بكامل أركانها ،

.1یكفي أن یكون محتملا أو ممكن الوقوع 

376هذه الجریمة فقد نصت علیها المادة  ىأما بخصوص العقوبة المسلطة عل

.2من قانون العقوبات الجزائري

جریمة ویطلق على هذه الجریمة أیضا مصطلح :جریمة تحویل المال العام-

.الاختلاس، یعتبر المال العام ملك للمجتمع بأسره إذ لا یخص فردا أو جهة أو نظاما معینا

والأموال العامة تعتمد علیها الدولة لتشغیل وتسییر مرافقها العامة فتقوم بواسطة أجهزتها 

بإدارة هذه الأموال بما یحقق النفع العام ،ونظرا لكون هذه المرافق موكلة لأفراد، فالقانون 

.تدخل لینظم علاقة هؤلاء الأفراد بالأموال الموضوعة تحت إدارتهم وتصرفهم

لاس تتكون من ثلاث أركان، حیث یتمثل الركن الأول في صفة الجاني، وجریمة الاخت

إذ لا یقع جریمة الاختلاس إلا من طرف موظف عام أو شبیه بالموظف باعتباره مسیرا 

3.مكرر من قانون العقوبات 119حسب ما نصت علیه المادة 

الاختلاس، أما الركن الثاني، فیتمثل في الركن المادي الذي یتخذ عدة مظاهر، وهي

التبدید ،الحجز بدون وجه حق، وسرقة الأموال العامة أو الأشیاء التي سلمت للمصفي 

.بموجب وظیفیته

أما الركن الثالث، فهو الركن المعنوي ویتمثل في القصد الجنائي، فیشترط لقیام هذه 

لخاص في  الجریمة، أن یكون الجاني عالما بأنه یختلس مالا مملوكا لغیره فإذا غاب القصد ا

.4نیة التملك فلا تقع جریمة الاختلاس 

صام لیندة كجار تیزیري، تصفیة الشركة التجاریة في القانون التجاري الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماستر، كلیة بوخالفة 1

27،ص2016معمري، تیزي وزو، ،جامعة مولود
2013،یتضمن قانون العقوبات، معدل ومتمم، منشورات بیرتي 1386صفر 18،مؤرخ في 66-156أمر رقم 2
.مكرر من قانون العقوبات الجزائري ،معدل ومتمم ،السالف الذكر119المادة 3
خالد معمر، النظام القانوني لمصفي الشركات التجاریة في التشریع الجزائري والمقارن ،دار الجامعة الجدیدة، مصر 4

2013
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أما فیما یخص العقوبة، فلقد حددها المشرع حسب قیمة المال موضوع الجریمة حیث 

من قانون العقوبات الجزائري120تكون أما جنائیة أو جنحة، المادة 

من بین الجرائم التي قد یرتكبها المصفي أثناء تأدیة مهامه :جرائم الأعمال-2

.جریمة التفلیس وجریمة إنشاء السر المهني 

تكون الشركة في حالة إفلاس عند توقفها عن الدفع، وهو ما :جریمة التفلیس-

وما یلیه وأما التفلیس فقصد به تعمد مسیر 1من القانون التجاري215قضت به المادة

ها في حالة التوقف عن الدفع، ولتحقیق هذه الجریمة، یجب توفر الركن المادي الشركة توقیع

الذي یتمثل في عنصر مفترض هو الصفة التجاریة للشركة، إضافة إلى سلوك صادر من 

:ممثل الشركة، ویجب أن یكون الجاني مدیرا قانونیا أو مدیرا فعلیا ویتعلق الأمر ب

.صفین في شركة المساهمةالقائمین بالإدارة والمدیرین والم-

.المسیرین والمصفین في شركة ذات المسؤولیة المحدودة-

.2المفوضین من قبل الشركة أیا كان شكلها -

أما عن السلوك الصادر من المصفي، فیتمثل في الأفعال المنصوص علیها في المواد  

المذكورة أعلاه على 378من القانون التجاري الجزائري، حیث نصت المادة 380و 378

في حالة توقف شركة عن الدفع تطبق العقوبات الخاصة بالتفلیس بالتقصیر على ":انه

المصفین في الشركة ذات المسؤولیة المحدودة ویوجه عام  أوالقائمین بالإدارة والمدیرین 

."…كل المفوضین من قبل الشركة یكونون بهذه الصفة بسوء نیة

تطبق عقوبة التفلیس بالتقصیر على "المذكورین أعلاه 380كما نصت أیضا المادة 

القائمین بالإدارة أو المصفین في الشركة ذات المسؤولیة المحدودة وبوجه عام كل 

.من القانون التجاري الجزائري معدل ومتمم السالف الذكر215اانظر المادة1
الثالثة، دار هومة ،دون سنة النشر، ص أحسن یوسقیعة ،الوجیز في القانون الجزائري الخاص، الجزء الثاني، الطبعة 2

  193 192ص
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المفوضین من قبل الشركة یكونون بقصد إخفاء كل أو بعض ذمتهم المالیة عن متابعتهم 

."…من جانب الشركة 

من القانون، والتي 385إلى 378ل المذكورة في المواد من المواد من وكذا الأفعا

تشكل أما تفلیس بالتقصیر،حیث یعاقب المشرع الجزائري على الإدارة السیئة، والتسییر غیر 

السوي 

أما التفلیس بالتدلیس فهو جریمة عمدیة تتطلب قصدا جنائیا خاصا، وهو اتجاه نیة  

.بدائنیهالمفلس وممثلة إلى الأضرار

الفاعل بالوضعیة الحقیقیة  ىیشترط توافر قصد عام یتمثل في وعأما الركن المعنوي، ف

للشركة ،وأهمیة المهام الموكلة إلیه، وخاصة في حالة المصفي الذي یعلم جیدا بالثقة 

إتمام أعمال التصفیة،أما القصد الخاص، ثناءأنتظر منه من عنایة ورعایة الممنوحة له وما ی

فیكون بقصد التدلیس بإنقاص أصول الشركة عن طریق إخفائها بغرض الأضرار بالدائنین، 

وعقوبة هذه الجریمة هي نفسها العمومیة العقوبة  المقررة للتاجر المفلس بالتقصیر أو 

ي الجزائري على من التقنین التجار 383،382،374،373التدلیس، حیث نصت المواد 

.1تثبیت عقوبات التفلیس بنوعیه ،فتعاقب علیه بالحبس من شهر إلى سنتین 

تتمتع الشركة في حالة التصفیة بحقوق مثلها :جریمة إفشاء السر المهني-

مثل الشركات القائمة ،وما دامت تقوم ببعض التصرفات اللازمة للتصفیة، فلها الحق في 

إسرارها ویقع هذا الالتزام على الممثل القانوني لها أثناء عدم التصریح عن أعمالها وحفظ

ریمة فترة التصفیة التجاریة وهو المصفي ،وعلیه فان الإخلال بهذا الواجب القانوني یعد ج

التصریح لدى مجلس النقد والقرض حیث لا یمكن في هذه  ىیعاقب علیها القانون، ما عد

.الاحتجاج أمامه بعدم إفشاء الأسرار المهنیة

:ولقیام هذه الجریمة یجب توفر الأركان التالیة

383انظر المواد1 382 374 .من القانون التجاري الجزائري معدل ومتمم السالف الذكر373
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الركن الأول والمتمثل في صفة المؤمن على السر، وهو الشخص الذي كلف -

.تتطلب هي الأخرى السریةكیان الشركة ،ومهنة المصفي التي داخلبمهامبالقیام

والركن الثاني هو السلوك المادي المتمثل في إفشاء السر، غیر أن تحدید -

مفهوم السر المهني مسالة تقدیریة تختلف باختلاف الظروف، فما یعتبر سر في ظروف 

معینة، لا یعتبر سرا في ظروف أخرى، ولا یشترط أن یكون إفشاء السر كاملا، كما لا 

.علنیا یشترط الإفشاء

الركن الثالث فیتمثل في القصد الجنائي، فجریمة إفشاء السر المهني هي من -

الجرائم العمدیة، فلا تقوم إلا إذا تعمد الفاعل الإفشاء عن علم ودرایة وبذلك لا تقوم إذا 

.1حصل إفشاء عن إهمال وعدم احتیاط

مرتكب هذه الجریمة،فهناك عقوبات أصلیة جاءت بنص أما عن العقوبة المقررة على 

من قانون العقوبات الجزائري، وأما العقوبات التكمیلیة فتناولتها الفقرة 302و 301 المادتین

2من قانون العقوبات302الأخیرة من نص المادة 

189،مرجع نفسه ،ص…معمر،النظام القانوني خالد 1
.من قانون العقوبات الجزائري معدل والمتمم،السالف الذكر  302و 301انظر المادتین 2
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الثانيفصل ال

إجراءات التصفیة الختامیة

إن الغایة من تصفیة الشركة هي تسویة المراكز القانونیة التي أوجدتها الشركة 

، لیتم في )بحث الأول الم(المنحلة،وذلك عن طریق استیفاء ووفاء دیونها، وإنهاء أعمالها

.)الثانيحثبالم(الأخیر تحدید صافي أموالها تمهیدا لقسمته بین الشركاء

الأوللمبحثا

التصفیةعملیةإقفال

صفیة منتهیة بعد أن ینتهي المصفي من انجاز جمیع أعمال التصفیة، یمكن اعتبار الت

ا یقوم المصفي بتقدیم حسابات الختامیة المتعلقة بعملیة التصفیة مو یتم هذا عموما عند

ویتم التصدیق على هذه ،)المطلب الأول(للجمعیة العامة للشركة أو جماعة الشركاء

ینجر عنها مجموعة من الحسابات الختامیة، ومباشرة تلي هذه العملیة إقفال التصفیة والتي 

.)المطلب الثاني (الآثار 

الأولالمطلب

شروط الإقفال

یقدم المصفي حساباته الختامیة إلى الجمعیة العامة للشركة أو لجماعة الشركاء،و هذه 

الحساب الختامي النهائي للتصفیة، وعلیه یتم إبراء ذمة المصفي و إعفائهالجمعیة تنظر في 

رفضهم الانعقاد ،فان للمصفي و لكل من فإذا تعذر انعقاد هذه الجمعیة أو،)الفرع الأول(

له مصلحة رفع الأمر إلى المحكمة المختصة ،و یكون لها الحق في البت في حسابات 

.)الفرع الثاني (یة المصفي و النظر في إقفال التصف
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الأولالفرع       

جمعیة الإقفال

وفقا  للقانون یلزم المصفي بتقدم حساب ختامي عن الأعمال التصفیة إلى الجمعیة 

1العامة أو جماعة الشركاء، و تنتهي أعمال التصفیة عند التصدیق على الحساب الختامي 

فعلى المصفي یقع واجب إعداد حساب ختامي التصفیة، والذي تبقي طریقة إعداده غیر 

مقیدة بأي تنظم أو نص قانوني ،وهو حساب الإیرادات و النفقات و یتضمن هذا الحساب 

التي أمر بصرفها لتغطیة الختامي كل ما قبضه المصفي من أموال نقدیة وكل المبالغ 

م التي قام بها ،و یبین فیه الدیون التي استفاها وكذلك ما ویتضمن أیضا كل المهاالنفقات 

تبقي من موجودات و هو ما یسمي عائد التصفیة الذي یوزع على الشركاء عن طریق 

القسمة ،وفي حالة ما إذا كان الرصید سلبیا فانه سیكون محددا لمدى خسارة الشركة التي قد 

.حسب نوع الشركة  ىلاء تحملها و التي یختلف مداها عیكون على الشرك

كما یحق لكل الشركاء الاطلاع على هذا الحساب قبل یوم من انعقاد الجمعیة العامة 

.2وهذا لكي تكون هذه الحسابات في متناول الشركاء

یجب الإشارة إلى أن الجمعیة العامة للشركة قائمة بالرغم من أن الشركة واقعة  تحت 

التصفیة، ویعد المصفي لهذه الجمعیة حساباته الختامیة لكونها هي المختصة بالإضافة إلى 

.3حقها بإقفال التصفیة 

":من القانون  التجاري الجزائري على انه773ینص المشرع الجزائري في المادة 

یدعي الشركاء في نهایة التصفیة للنظر في الحساب الختامي، و في إبراء إدارة المصفي 

من الوكالة و التحقیق من اختتام التصفیة

219سمیحة القیلوبي، مرجع سابق ،ص1
349مصطفي كمال طه، مرجع سابق ،ص 2
191جمال الدین عوض، مرجع سابق، ص 3
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فإذا لم یدع الشركاء فانه یجوز لكل شریك أن یطلب قضائیا تعیین وكیل یكلف 

.1"بالقیام بإجراءات الدعوى بموجب أمر مستعجل 

ویجب الإشارة إلى أن عدم قیام المصفي عمدا باستدعاء الجمعیة العامة للشركاء، 

الفقرة الثانیة من القانون 838یعرضه للعقوبات الجزائیة المنصوص علیها في المادة 

 ىإل 000 20أشهر و بغرامة من6التجاري الجزائري و هي الحبس من شهرین إلى 

.ءات التصفیةكجزاء على مخالفة لإجرا دج  000 200

وتعتبر التصفیة منتهیة إذا قامت الجمعیة العامة للشركة بالموافقة على الحسابات 

الختامیة و إقفال التصفیة، وإذا قرر الشركاء إبراء ذمة المصفي یكون في هذه الحالة 

المصفي معفي من المسؤولیة تجاه الشركاء، في حین لا یوثر هذا على دعوى المسؤولیة 

.الدائنون على المصفي  التي یرفعها

أما في حالة ما إذا رفضت هذه الجمعیة اعتماد الحسابات، فانه لا یمكن بقاء التصفیة 

بدون انتهاء، وعلیه یجوز للمصفي وكل من یهمه الأمر أن یطلب إنهاء التصفیة، وللمصفي 

.2أن یرفع الأمر إلى المحكمة وهذا ما سنتطرق إلیه في النقطة التالیة 

الثانيالفرع 

المحكمة المختصة

إذا لم تتمكن الجمعیة ":من القانون التجاري الجزائري على ما یلي774تنص المادة

المكلفة بإقفال التصفیة المنصوص علیها في المادة السابقة أو رفضت التصدیق عن 

".حسابات المصفي فانه یحكم بقرار قضائي بطلب من المصفي أو كل من یهمه الأمر

و لهذا الغرض یضع المصفي حساباته بكتابة المحكمة حیث یتمكن كل معني بالأمر 

.من أن یطلع علیها و یحصل على نسخة منها على نفقته 

.من القانون التجاري الجزائري السالف الذكر773المادة انظر 1
.120جمال الدین عوض، مرجع سابق، ص 2
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تتولي المحكمة النظر في هذه الحسابات و عند الاقتضاء في إقفال التصفیة حالة بذلك 

محل جمعیة المشتركین أو المساهمین 

ي تتولي النظر في الحسابات التي أعدها المصفي، وعند یعني أن المحكمة هي الت

.1الاقتضاء في إقفال التصفیة، حالة بذلك محل جمعیة المشتركین أو المساهمین 

أعطى المشرع أهمیة خاصة لمداولة جمعیة الشركاء المكلفة بإقفال التصفیة ،بحیث إذا 

الختامیة، ولكي لا تصبح لم تتمكن من إقفال التصفیة أو رفضت المصادقة على الحسابات

عندئذ التصفیة عملیة لانهائیة، فیجوز للمصفي أن یرفع الأمر إلى المحكمة ،على المصفي 

في هذه الحالة إیداع الحسابات الختامیة للتصفیة بكتابة ضبط المحكمة حیث یتمكن كل ذي 

مة شان من الاطلاع علیها ،مع إمكانیة الحصول على نسخة من نفقته ،وتكون للمحك

صلاحیة النظر في هذه الحسابات و إعطاء إبراء ذمة لإدارة المصفي و النطق بإقفال 

التصفیة 

و في حالة إذا لم تقوم المحكمة  بتصدیق على حساب المصفي لوجود سبب معین، 

تعید تلك الحسابات إلى المصفي لكي یقوم بتعدیلها وتصححها ،وبالتالي علیه إعادة النظر 

.2مها على ضوء ما أوضحته المحكمة في حساباته و تنظ

وبمجرد المصادقة على الحسابات الختامیة التي أعدها المصفي من قبل المحكمة، 

تقفل التصفیة و تنتهي بذلك مهمة المصفي و یترتب عن ذلك اثأر مهمة سنتناولها في الفرع 

.الثاني 

194عمار عمورة ،مرجع سابق، ص 1
497عبد علي شخابیة ،مرجع سابق، ص 2
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الثانيمطلب ال

التصفیةعملیةاثأر إقفال

علاقات فیما بینها و مع حیاتها تعتبر الشركة من العقود المستمرة التي تنشا أثناء 

الغیر، و في حالة انقضاء هذه الشركة تدخل مرحلة التصفیة لقسمة موجداتها بین 

الشركاء، و هذا بعد استفاء دائني الشركة لحقوقهم، وتعتبر بذلك التصفیة منتهیة،

یتم شطب او محو قید الشركة نهائیا من )الأول الفرع( الإقفالفبعد نشر قرار 

یترتب عن هذا الإجراء نتائج مهمة تؤثر على هذا )الفرع الثاني(السجل التجاري 

.)الفرع الثالث (الشخص المعنوي و تعدم و جوده القانوني

الفرع الأول

نشر إقفال التصفیة

یشترط القانون الجزائري نشر قرار إقفال التصفیة، سواء كان صادرا عن الجمعیة 

العامة للشركة ،أو المحكمة المختصة 

ینشر إعلان إقفال التصفیة الموقع ":على انهمن القانون التجاري775تنص المادة 

یدة علیه من المصفي، بطلب منه في النشرة الرسمیة للإعلانات القانونیة أو في جر 

:معتمدة بتلقي الإعلانات القانونیة و یتضمن هذا الإعلان البیانات التالیة

العنوان أو التسمیة التجاریة متبوعة عند الاقتضاء بمحضر اسم الشركة ،.1

،"في حالة التصفیة"نوع الشركة متبوع ببیان .2

مبلغ رأسمالها ، .3

عنوان المقر الرئیسي،.4

ي،أرقام قید الشركة في السجل التجار .5

أسماء المصفین و ألقابهم و موطنهم ،.6
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تاریخ و محل انعقاد الجمعیة المكلفة بالإقفال إذا كانت هي التي وافقت على .7

حسابات المصفین أو عند عدم ذلك،تاریخ الحكم المنصوص علیه في المادة 

المقدمة وكذلك  بیان المحكمة التي أصدرت الحكم ،

.1ذكر كتابة المحكمة التي أودعت فیها حسابات المصفین .8

بعد إتمام تصفیة الشركة تصدر المحكمة قرار بفسخها ،وتعتبر الشركة منحلة من 

تاریخ صدور هذا القرار، و یتولي المصفي تبلیغه لمراقب لنشره في الجریدة الرسمیة في 

.صفحتین  یومیتین محلیتین على الأقل

ني  جزاءا خاصا یوقع على المصفي عن كل یوم یتأخر فیه عن وضع المشرع الأرد

یوما من صدور قرار المحكمة بذلك نص 14شهر إتمام التصفیة ،و ذلك بعد مرور 

وإذا تخلف المصفي عن تنفیذ هذا الإجراء خلال "من القانون الأردني التجاري 307المادة

نانیر عن كل یوم یستمر فیه أربعة عشر یوما من تاریخ صدور القرار یغرم بعشرة د

.2"تقصیره 

تنتهي فترة التصفیة بانتهاء عملیات التصفیة و تنقضي الشخصیة المعنویة للشركة، و 

یصبح صافي موجودات الشركة أموالا شائعة قابلة للقسمة بین الشركاء، و تبدآ مرحلة 

.3القسمة بینهم

الفرع الثاني

يشطب الشركة من السجل التجار

إن السجل التجاري عبارة عن دفتر ینفرد فیه كل تاجر سواء كان شخصا طبیعیا أو 

معنویا بصفحة تدون فیه البیانات الخاصة بهؤلاء التجار وكذا نشاطهم التجاري تحت رقابة 

.1إشراف الدولة 

  194ص عمار عمورة، مرجع سابق،1
219سمیحة القیلوبي، مرجع سابق، ص2
136احمد محرز، الشركات التجاریة ،الجزء الثاني، الجزائر، ص 3
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یقوم المصفي بإجراء شطب الشركة في السجل التجاري، وهنا علیه أن یثبت قیامه بكل 

المتعلقة بإیداع الحسابات، و نشر إعلان إقفال التصفیة باعتباره ممثلا للشركةالشكلیات 

یجب أن یقدم الطلب مرفقا بالوثائق اللازمة، یتم الشطب من القید الرئیسي بالنسبة 

لأشخاص المصفین، بناءا على طلب موقع من طرف المصفي، ومحرر على استمارات 

لتجاري، ویترتب عن الشطب من السجلات الرئیسیة تسلیمه له هیئة المركز الوطني للسجل ا

بالنسبة للشخص المعنوي بالضرورة إلى الشطب من السجلات القانونیة له وهذا ما نصت 

.2الفقرة الأولي من المرسوم التنفیذي 24علیه المادة 

على وجوب قیام المعني وعلى نفقته 12في المادة 04-08یضیف القانون رقم

نوني لكل أحكام أو قرارات التي تتضمن تصفیات ودیة أو إفلاس، وكذا منع أو بالإشهار القا

.3إسقاط الحق في ممارسة التجارة ،أو شطب السحب السجل التجاري 

ولم تحدد النصوص الساریة المدة التي یجب خلالها تقدیم طلب الشطب في السجل 

التجاري، أما إذا لم یتقدم ذو الشأن یطلب المحو وتبین للقاضي المختص بقاء القید في 

.4السجل رغم توافر السبب الموجب للمحو، كان له أن یأمر بالنحو من تلقاء نفسه 

58نسرین شریفي، مرجع سابق،ص 1
، یتعلق بتحدید كیفیات القید والتعدیل والشطب من السجل 2005مایو 3الصادر في 15-111رسوم التنفیذي رقم الم2

24التجاري، ج ر ج ج 
52، یتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجاریة ،ج ر ج ج العدد2014غشت 14المؤرخ في 04-08رقم القانون3

،بیروت،منشورات الحلبي الحقوقیة،الجزء الأول،نظریة الأعمال التجاریة و التجار ،قيمحمد السید الف4

 233ص،2005



أعمال التصفية وإجراءاتها:الفصل الثاني

40

الفرع الثالث

لمعنویةزوال الشخصیة ا

الأصل  أن الشخصیة المعنویة للشركة تنتهي بحلها و انقضائها ،ومع ذلك فمن 

المقرر أن انقضاء الشركة لا یترتب علیه زوال الشخصیة المعنویة ،تظل الشركة محتفظة 

في القفرة الثانیة من 766بشخصیتها المعنویة طیلة فترة التصفیة بالقدر اللازم  نص المادة 

ولكن بمجرد انتهاء من الأعمال التي تستوجبها التصفیة .1القانون التجاري الجزائري 

نص المشرع .2التجاریة،یتم بذلك إقفالها وینتج عن ذلك زوال الشخصیة المعنویة للشركة 

عند تنتهي مهام المتصرفین ":على انه444الجزائري في القانون المدني في المادة 

."انحلال الشركة أما الشخصیة المعنویة فتتبقي مستقرة قائمة إلى أن تنتهي التصفیة 

یفهم من ذلك أن الشخصیة المعنویة للشركة تزول بمجرد إقفال التصفیة و لیس بشطب 

الشركة من السجل التجاري، ویكون زوال الشخصیة المعنویة نهائیا مرتبط إذن بإقفال 

الشركة من السجل التجاري فلیس هناك تاریخ معین له و لا تأثیر له التصفیة، أما الشطب 

3على الشخصیة المعنویة التي تبقي طالما لم تقفل التصفیة

تبقي الشخصیة المعنویة للشركة قائمة لاحتیاجات التصفیة ":من القانون التجاري الجزائري تنص علي2/766المادة 1

."إلي أن یتم إقفالها 
102عبد القادر البقیرات، مرجع سابق، ص 2
512عبد علي شخابیة ،مرجع سابق، ص 3
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المبحث الثاني 

شركة ال أموالقسمة 

ذمتها اء حقوقها وتسدید الدیون التي علىباستیفتسویة المراكز القانونیة للشركة، عدب

عملیة تتبع لأنهاوبذلك تلیها القسمة ،النهایة إلىتكون مرحلة التصفیة التجاریة قد وصلت 

وعادة  هابین الشركاء في حالة توفر أموالفیتم تقسیم ما تبقي من ،)المطلب الأول (التصفیة

.)المطلب الثاني(خلافات حول عملیة القسمة فیتم اللجوء إلى القضاء لتسویتهاما تقه

المطلب الأول

مبادئ القسمة

،من تصفیة الشركة التجاریة وزوال شخصیتها المعنویةتتم القسمة بعد الانتهاء

تلحق  أنولا یجوز ،فالقسمة التي تتم خلال التصفیة لا یعتد بها في مواجهة دائني الشركة 

كون الشركاء الذین اقتسموا فیلأوانها،تبر سابقة هذه القسمة تعف ،الضرر بحقوقهم وضماناتهم

ویكون كل منهم مسؤولا الأموال،هذه  بإعادةالشركة قبل السداد الكلي لدیونها ملزمون أموال

.1بل الدائنین عن مبالغ الذي تسلمه بدون وجه حق ق

الشركة بعد عملیة أموالالقانون التجاري الجزائري لم یتعرض لكیفیة قسمة  إن

بان 4482القانون المدني التي تقضي في المادةأحكام إلىوجب الرجوع ،لذلكالتصفیة

وعلى سبیل المقارنة تقابل ،المشاعتطبیق في القسمة الشركة القواعد المتعلقة بقسمة المال

التي نصت على ،من القانون التجاري المصري537من ق م ج المادة 448المادة المادة

یتبع في قسمة الشركات القواعد المتعلقة بقسمة المال الشائع وهي قواعد تخرج ":انه

.3"بطبیعتها

99أحكام الشركة وفقا القانون الجزائري ،مرجع سابق ص ،نادیة فوضیل 1
تطبق في القسمة الشركات القواعد المتعلقة بقسمة ":من القانون المدني الجزائري التي تنص علي انھ448نص المادة2

."المال المشاع
352ن علي البارودي ،محمد السید الفقي، مرجع سابق، ص نقلا ع3
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وما یلیها وتقضي ،من القانون التجاري الجزائري713وهذه القسمة نظمتها المادة 

 إلىتعود الأموالسلطة تقریر توزیع  أنجاري الجزائري من القانون الت794المادة 

وهذا بعد سداد دیون ،التصفیة أثناءقابلة للتصرف فیها الأموالهذه  أنكون  ،المصفي

یلجا  أن الأمركما خولت المادة الحق لكل من یهمه ،بحقوق الدائنینالإخلالوعدم ،الشركة 

المصفي بذلك إنذارولكن هذا یتم بعد ،للقضاء

یتلقي المصفي من الشركاء  أنحیث یتطلب ،تتم بقوة القانون أنوالقسمة لا یمكن 

یفضل الشركاء القیام ،وأحیاناسلطة مباشرة تقسیم الرصید المستحق من التصفیة بینهم 

جاز لكل من له مصلحة سواء من ،تعذر ذلك بسبب خلاف دار بینهم فإذا بأنفسهم،بالقسمة 

المصفي وهو ما نصت إنذاروهذا بعد ،القضاء للمطالبة إلىیلجا  أنالدائنین  وأالشركاء 

تتبع في القسمة والأصل أن القانون التجاري الجزائري منفقرة الثانیة 794علیه المادة 

وفي حالة انعدام وجود هذا البند التأسیسي للشركة،الطریقة التي اختارها الشركاء في العقد 

.الشركات أموالتعلقة بقسمة مالنصوص القانونیة ال إلىالرجوع في العقد وجب 

 أنانه یجوز لمن اشترى حصة احد الشركاء من المال المشاع  إلى الإشارةبجب 

بذلك شریكا في الشیوع مع سائر وأصبححل محل الشریك البائع لحصته لأنهیطلب القسمة 

المصفاة سواء الأموالطلب القسمة لتلك وعلیه یحق لجمیع الشركاء في الشركة،الشركاء

بالنسبة لموقف أما،العمل أوحصة عینة  أوكانت الحصة المقدمة من الشریك حصة نقدیة 

الحق بالتدخل في القسمة حمایة لمصالحهم  أعطاهمدائني الشركة حالة القسمة فان القانون 

.بهمللإضرارالشركاء تواطؤاومنع 

الاتفاق  علىفقد یعتمد الشركاء ،جة القسمة من عدة نواحيفمصالح الدائنین تتضرر نت

نقود یسهل علیه  أومنقولة أموالیكون من نصیبه  أنمع احدهم الذي یكون مدینا لغیرهم 

بیعه بینهم  على قسمةء في حال عدم قبول المال الشائع للوان یتفق الشركا،التصرف فیها 
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الذین لهم علاقة الأشخاصهذا من ناحیة ،وذلك لمنع دفع البیعآخرینأشخاصدون دخول 

.بالقسمة 

المتبقیة بعد سداد الدیون الأموالهي  ،المطلوب قسمتهاالأموالفیما یخص أما

ات والمنقولات وبراءات الاختراع الدیون غیر المحصلة وتشمل العقار ،المطلوبة من الشركة

كان  إذامشتركة بین جمیع الشركاء ،أنها حیث الإیجار،یم المنقولة والمتاجر وحق وكذلك الق

یجب تخفیض حصة الشریك د الشركاء فتدخل في ناتج القسمة ركة على احهناك دیون للش

لغ الدین من حصة الشریك التي ستمنح له إنقاص مبوعلیه یجب ،بنسبة الدین المطلوب منه

قا على الشركة ن دیون مطلوبة سابیتم اكتشافه مالأموال المطلوب قسمتها، مارج من وتستخ

مطالبة لأصحابهاتنتهي بانتهاء التصفیة ویحق فهذه الدیون لا،عملیة التصفیةإقفالبل ق

وحسب ما ،الشائعة بین الشركاءالأموالوكذلك النفقات التي تم صرفها لتقسیم ،الشركاء بها 

من القانون التجاري الجزائري فان المبالغ المخصصة للتوزیع بین 795نصت علیه المادة

من قرار التوزیع في بنك ابتدءاتودع في اجل خمسة عشر یوما  أنالشركاء والدائنین یجب 

.1باسم الشركة الموضوعة تحت التصفیة ویجوز سحب المبالغ بمجرد توقیع مصفي 

الأولالفرع 

طریقة القسمة

یتفق الشركاء على من یتولي القسمة ،و القسمة هي العملیة التي تتبع عملیة التصفیة 

،الشخص المصفي الذي قام بعملیة تصفیة الشركة التجاریة إلىو غالبا ما یوكلون ذلك ،

وكیلا عن الشركة لا ممثلا للشركة لان الشركة انقضت كشخص معنوي ولم حینئذفیعتبر 

یسترد كل شریك  أن أساس، ویتم القسمة علىفیة صفة الوجودیعد لها بعد انتهاء التص

،فرع قانون الأعمال، كلیة شھادة الماجستیرمذكرة لنیل،الإجراءات القانونیة لتصفیة الشركات التجاریة ،قویدري كمال 1
51ص2013الحقوق، جامعة الجزائر، 
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كان هناك فائض فیوزع على الشركاء باعتباره ربحا  إذا أماالتأسیس،الحصة التي قدمها عند 

.الأموالوفقا للنسبة المتفق علیها في توزیع 

وفقا للبیان المحدد ،الشركةرأسماللغ یعادل الحصة التي قدمها في كل شریك مبستردی

لم یتبین قیمتها  إذاما یعادل قیمة هذه الحصة وقت تسلیمها  أوعلى ،لها الأساسيفي العقد 

الشركة قد حل اجله ونمیز بین كل مساهمة من قبل الشركاء دین علىفتعتبر ،1في العقد 

:من المساهماتأنواععدة 

:الحصة النقدیةأولا 

هي ركن تقدیم الحصص ،الشركة التجاریةلتأسیستوافرها من بین الشروط التي تجب

فالحصة النقدیة تتمثل في المبلغ المالي الذي ،للمساهمة في تكوین الذمة المالیة للشركة

جاز ،ما تمت تصفیة الشركة وسددت جمیع دیونها  فإذا ،التي تختلف بطبیعتها،یقدمه الشریك

علیه فلا یمكن اعتبار هذه الحصة توزیعا و  ،اد حصته التي قدمهادلصاحب الحصة  استر 

والحصص المقدمة للشركة تختلف ،مال الشركة  رأساد لحصته في دبل هي استر للأرباح،

.كان حصة الشریك تتمثل في مجرد الانتفاع فانه یسترد هذا المال قبل القسمة فإذا

:الحصة العینیةثانیا 

طعة ارض أن تكون عقارا كقفیمكن ،تختلف طبیعة الحصة المساهم بها في الشركة 

 أوالسیارات ،أو كالآلاتتكون منقولا  أنكما یمكن ،المشروع ،ومنشاتتبني علیها الشركات 

وقد تكون الحصة العینیة عبارة عن منقول ،استخدم في نشاط المشروع أخرىوسیلة أیة

الشریك للشركة علىیة التي یقدمهاوالحصة العین،تجاریةأو علامةمعنوي كبراءة الاختراع 

سبیل الانتفاع في هذه الحالة إذا قدم حصته علىلكن  ،سبیل التملك یسترد ما یعادل قیمتها 

307حمد السید الفقي، مرجع سابق، صم،علي البارودي 1
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وهذا ما نصت علیه ،یسترد الشریك عند القسمة العین التي قدمها للشركة على سبیل الانتفاع 

.1من القانون المدني الجزائري 447المادة 

یسترد شیئا  أني یقدمها الشریك للشركة فلا یمكن له فیما یخص حصة العمل التأما

لان الشریك یتوقف عن العمل بانقضاء الشركة لان العمل ،الشركة بعد تصفیتهاأموالمن 

للشركة على التأسیسيیتم في العقد قد لكن  ،الشركةرأسماللا یدخل في الذي یقدمه الشریك 

.الحصص من عمل أصحابعلى  الأرباحتوزیع نسبة معینة من فائض 

ع الثانيلفر ا

توزیع فائض التصفیة

بقي  إذا" :من القانون المدني الجزائري في الفقرة الثالثة على انه447تنص المادة 

"الأرباحوجبت قسمته بین الشركاء بنسبة نصیب كل واحد في شيء

بقي عن  إذا التأسیس،یعني انه بعد استرجاع الشركاء لحصصهم المقدمة للشركة عند 

وفقا للنسبة المتفق علیها وفي حالة ،الشركاء باعتباره ربحا ذلك فائض التصفیة یوزع على

فان الفرق یعتبر خسارة لحقت الشركاء رأسمالعن قیمة انقضت الموجودات الباقیة  إذا

.2فیخصم من حصة كل منهم بالنسبة المتفق علیها في التوزیع الخسارة ،

حیث نصت ،التأسیسيم وفق الشروط الواردة في العقد یتم تحدید نصیب كل مساه

تتم قسمة المال الصافي المتبقي بعد ":على انهمن القانون التجاري الجزائري 793المادة 

رأسمالالحصص الشركة بین الشركاء بنفس مساهمتهم في  أوالاسمیة الأسهمسداد 

.3"الأساسي،وذلك باستثناء الشروط المخالفة للقانون الشركة

ویسترد كل واحد من الشركاء مبلغا …":الفقرة الثانیة من القانون المدني الجزائري التي تنص علي انھ447المادة 1
قدمھا في رأس المال،كما ھي مبینة في العقد أو یعادل قیمة ھذه الحصة وقت تسلیمھا إذا لم تبین یعادل قیمة الحصة التي

تلك القیمة في العقد،ما لم یكن الشریك قد اقتصر على تقدیم عملھ اقتصر فیما قدمھ من شئ علي حق المنفعة فیھ أو على 
."مجرد الانتفاع بھ 

302سابق، صي،محمد السید الفقي، مرجععلي البارود2
-59القانون رقم3 .المعدل والمتمم، المتضمن القانون التجاري الجزائري، السالف الذكر75
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مال  رأسفي  مساهمتهمیوزع على الشركاء بحصص ،1فائض التصفیة أنیعني 

دون الدائنین ،الشركة تبقي ضمانا عاما لدائني الشركة أموال أنذكرنا فیما سبق ،الشركة

الأفضلیةدائني الشركة یفقدون بعد القسمة حق  أنفترة التصفیة غیر ، أثناءالشخصین 

بهم في حالة ما أن تضر القسمة یمكن  أنحیث ،الشركةأموالالذي كانوا یتمتعون به على 

قبل تسویة المراكز القانونیة للشركة والدائنین وقبل تسدید ،أيتمت احتیالا على حقوقهم  إذا

فیمكن ،بعض الدائنینإرضاءتمت قسمة الموجودات بین الشركاء ولم یتم  إذالدیونها حیث 

.مقاضاة الشركاء شخصیا عن دیون الشركةلهؤلاء 

الثانيمطلبال

تقادم الدعاوي الناشئة عن التصفیة

أن یطالبهویكون للدائنین الذین لم یستوفوا حقوقهم ،الشركاء قائمةتظل مسؤولیة

یتها لا یعتبر سببا لإنهاء التزامتصفوإتماموذلك لكون انقضاء الشركة ،الشركاء بالوفاء بها

ؤولا عن دیون الشركة في ذمته ، فیبقي الشریك في شركة التضامن مسهؤلاء الشركاء

بقدر مساهماتهم في الشركة تكون مسؤولیتهمالخاصة، وباقي الشركاء في الشركات الأخرى

حتىوالتزام هؤلاء الشركاء یبقي قائما ،قدیمها للشركةتب واحسب حصصهم التي التزام أو

طبقت القواعد العامة والتي ،فإذابمضي الفترة الخاصة بكل منها تتقادم حقوق الدائنین

فیما عدا الحالات التي ورد عنها ،بانقضاء خمسة عشر سنة إلاتقضي بان لا یسقط الالتزام 

.نص في القانون وفیما عدا بعض الاستثناءات 

تقضي عدم تتبع الشركاء لمدة  إذ ،لكن طبیعة الحیاة التجاریة تستدعي السرعة ولائتمان

 أنلذلك ارتئ المشرع انه من مصلحة التجارة ،الشركة التي انقضتأعمالطویلة بسبب 

ا التقادم قصیرة، وبالتالي تم تحدیدها بمضي خمس سنوات وهذا التقادم هو من تكون مدة هذ

مة الناتجة عن ارتفاع قیمة ی،والاحتیاطات والقیم المضافة ،اي القالأرباحانھ مجموع یعرف فائض التصفیة التجاریة في 1
.بعوض عن الأموال العائد للشركةالمقدمات عند تقومھا، والناتج من عملیة التنازل
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سریانه ووقفه وكیفیة )الفرع الثاني (كیفیة تطبیقه  إلىوسنطرق )الأولالفرع ( نوع خاص

.)الفرع الثالث (وانقطاعه 

لالأوّ  فرعال

التقادم ألخمسي

إن انقضاء التصفیة یتبعه بالضرورة إنهاء لكل الآثار التي خلفتها نتجه التعامل مع 

غیة الغیر أثناء حیاتها ،و قد یتباطئ بعض الدائنین عن التقدم بدیونهم إلى المصفي ب

إذا ما ،الشركاء مهددین فترة طویلة بملاحقة هؤلاء الدائنوناستیفائها، الأمر الذي یجعل 

من القانون المدني الجزائري مما یرهق هؤلاء 308طبقت القواعد العامة لإحكام المادة 

الشركاء الذین تعودوا التعامل في المحیط التجاري في نطاق من السرعة و المرونة و الثقة و 

.الائتمان 

لذلك أقام المشرع التجاري الجزائري نوعا خاصا من التقدم تسقط بمقتضاه الدعاوى التي 

من 777م مع الشركة المنحلة فتنص المادة یرفعها الغیر على الشركاء، بسبب تعامله

تتقادم كل الدعاوى ضد الشركاء غیر المصفین أو ورثتهم ":القانون التجاري الجزائري بأنه

"أو ذوي حقوقهم بمرور خمس سنوات اعتبارا من نشر انحلال الشركة بالسجل التجاري  

ذوي حقوقهم تسقط بمضي و معني هذا النص أن دعاوى الغیر على الشركاء أو ورثتهم أو 

.خمس سنوات إذا كان موضوع الدعوى متعلقا بأعمال الشركة التجاریة المنحلة

للتقادم الخمسيالنطاق الشخصي : أولا

التقادم قصیر المدى یستفید منه كل الشركاء بغض النظر عن مسؤولیتهم عن دیون 

الشریك ،أوالشریك  المتضامن الأساس یستوي في ذلك  وعلى هذا ،الشركة المنحلة 

الشریك في شركة المساهمة ،أوالمسؤولیة المحدودة ذات الشریك في الشركات  أو ،الموصي

النص التشریعي جاء عاما ولم یفرق بین الشریك المتضامن عن غیره من  أنباعتبار 
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تحدید  أيلا نجد 1من القانون ت ج777ففي نص المادة،الشركاء في الشركات التجاریة

.للشریك الذي یستفید من هذا التقادم بل جاءت بصفة العموم

:الشریك المصفيحكم -

ویحدث ،تصفیة الشركة بأعمالبعضهم القیام  أویتولي احد الشركاء  أن یجوز قانونا

 الأولىوفي هذه الحالة یكون لمصفي الشركة صفتین ،هذا عادة في شركات التضامن

یتحمل  أنالثانیة انه مصفي لها وعلیه نه  شریك في الشركة محل التصفیة، ا

ولالتزامات التي یتحملها المصفي من ،على عاتق الشركة من جهةالالتزامات التي تقع 

ین هم ، من ظاهرة أن الشركاء غیر المصفی2من ق ت ج777نصت المادةأخر جهة 

م المخالفة لحكم هذا النص فان الشریك وبمفهو ألخمسي،الذین یستفیدون من التقادم 

فلا تسقط دعاوى ،الذي قام بالتصفیة لا یستطیع التمسك بهذا التقادم قبل دائني الشركة

ویستوي في ذلك الدعاوى المرفوعة ،ي مدة التقادم الطویل بمض إلاهؤلاء الدائنین قبله 

قام بعملیة  الذي ةك،أو تلك التي رفعت علیه كشریك في الشر علیه بصفته مصفي 

ألخمسيالتصفیة لا یستفید من التقادم 

ا جعل الشركاء حتمیة لهذوكنتیجة،فلهم التمسك بهالآخرینباقي الشركاء أما

التفرقة التي ، وبالتالي اعتمد علىالتصفیةأعمالینفردون ویبتعدون كل البعد عن 

وتلك الدعاوى التي ،جاءت بها الدعاوى التي ترفع ضد الشریك المصفي بوصفه شریك 

رفعت علیه الدعوى بصفته شریك لمطالبته  فإذا ،ترفع علیه بصفته مصفي للشركة

یستفید من التقادم القصیر في ذلك شان  أنبدین على الشركة یستطیع بصفته هذه 

.باقي الشركة

تتقادم كل الدعاوى ضد الشركاء غیر المصفین او ورثتھم او ذوي حقوقھم ":من القانون التجاري الجزائري777المادة1
."بمرور خمس سنوات اعتبارا من نشر انحلال الشركة بالسجل التجاري

59لقانون رقما2 .المتضمن القانون التجاري الجزائري، السالف الذكر75–
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كما لو كان ارتكب خطا ترتب ،بصفته مصفیا للشركةإذا رفعت علیه الدعاوىأما

كان  أو ،كان یحجز على الشركة بدون وجه حق أو ،مصلحة الدائنینب ارالإضر علیه 

بمضي  إلاففي مثال هذه الحالات لا تسقط الدعاوى ،الدائنینلأحدیمتنع عن الدفع 

.التقادم الطویل 

النطاق الموضوعي للتقادم الخمسي :ثانیا

على دعاوى یسري التقادم ألخمسى على دعاوى الشركاء فیما بینهم ،أو  لا-

ولو كان من بین الشركاء، أو على دعاوى المصفي الغیر على المصفي هذه 

على الغیر أو دعوى الشركة على الشركاء ،وإنما یسري التقادم الخمسى على 

كافة الدعاوى التي ترفع على الشركاء بصفتهم الشخصیة أو ورثهم أو ذوي 

التقادم القصیر قد حقوقهم ،بسبب أعمال الشركة المنحلة، وذلك بسبب أن

قرره المشرع لمصلحة الشركاء حتى یتسنى تصفیة الآثار التي خلفتها الشركة 

المنحلة في وقت قریب نسبیا، و ذلك على سبیل الاستثناء و الخروج على 

.1قواعد العامة الأمر الذي یوجب عدم التوسع فیه

ین أو الشركاء على لا یسري هذا التقادم على الدعاوى التي ترفع  من الدائن-

المصفي بصفته ممثلا للشركة ،لمطالبته مثلا بالوفاء بالدیون أو بتصفیة 

الحساب، ولا یسري كذلك على الدعاوى التي یرفعها المصفي على الشركاء 

لمطالبتهم بالباقي من حصصهم ،أو التي یرفعها على الغیر كمدیني الشركة 

.لمطالبتهم بحقوق هذه الأخیرة قبلهم 

140احمد محرز، مرجع سابق، ص1
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یسري هذا التقادم على الدعاوى التي یرفعها الشركاء بعضهم على  البعض لا -

الأخر بشان أعمال الشركة فكل هذه الدعاوى تتقادم بمضي خمس عشرة سنة 

.1بالتطبیق للقواعد العامة

الفرع الثاني

التقادم الخمسيتطبیق 

هي الدعاوى التي ترفع من قبل دائني ،علیها التقادم القصیرالدعاوى التي یسري

بعد  أو ،لهم في ذمة الشركة قبل انحلالهانشأتعن دیون ،ورثتهم  أوالشركة على الشركاء 

كما و تخضع لهذا التقادم الدعاوى التي ترفع من دائني ،خلال مدة التصفیة أي انحلالها 

في ذمة الشركة قبل شأتنبالنسبة للدیون التي ،الشركة على الشریك الذي خرج من الشركة

والتي تتوافر مجموعة من الشروط التي حددها القانون أنبالتالي یجب ،خروجه منها

:سنتطرق لها فیما یلي

:شروط التقادم الخمسي: أولا

:عدة شروط نجملها فیما یليألخمسيیشترط لإعمال التقادم 

القانون التجاري الجزائري أن تكون الشركة المنحلة شركة تجاریة، طبقا لأحكام -

أي كان شكلها أو نوعها، فیستوي أن تكون شركة تضامن، أو مسؤولیة محدودة 

أو مساهمة ذلك لان التقادم ألخمسى الوارد في القانون التجاري استثناء من 

.القواعد العامة في التقادم لا یجوز التوسع فیه

،أما إذا كانت باقیة فان أن تكون الشركة التجاریة قد تم انقضائها وانحلت -

المسؤولیة الشركاء عن دیونها تظل قائمة ،ومن ثم لا یستطیع الشركاء التمسك 

.2بهذا التقادم القصیر قبل دانیها

.110محمد فرید العریني، مرجع سابق ،ص1
140محرز، مرجع سابق، صاحمد 2
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أن یتم شهر الشركة المنقضیة بالطرق المقررة قانونا، و في جمیع الحالات التي -

یكون فیها الشهر واجبا ،و یعني ذلك انه إذا لم یتم شهر انقضاء الشركة ،فان 

التقادم لا یسري ما بقي انحلال الشركة دون إشهار، وتعتبر الشركة وكأنها قائمة 

ا التقادم قبل دائنیها ، أما بالنسبة ومن ثم لا یستطیع  الشركاء التمسك بهذ

للشریك المنسحب من الشركة أو خرج منها بحكم قضائي، فلكي یسري التقادم 

بالنسبة للدعاوى الموجهة إلیه عن الأعمال الشركة لابد من ألخمسى لصالحه 

شهر الخروج أو الانسحاب طبقا لإحكام القانون و یبدأ سریان التقادم من تاریخ 

.هذا الشهر 

، فلا یبدأ التقادم ألخمسى في هذه شا الدین أو استحق بعد حل الشركةإذا ن-

الحالة إلا من تاریخ نشأة الدین أو استحقاقه، لا من تاریخ حل الشركة إذ لا 

.یتقادم الحق قبل وجوده و استحقاقه

  لثالثا فرعال

سریان التقادم وانقطاعه ووقفه

لذین لم ا فلیس للدائنین،المعنویة من الوجودمتى انقضت الشركة وزالت شخصیتها 

لما لهم من حقوق في ذمة الرجوع على الشركاء  إلا التصفیةأثناءیستوفوا كامل حقوقهم 

،الشریك لا یبرا من المسؤولیة عند انقضاء الشركة أنذلك  ،الشخص المعنوي المنقضي

فوفقا للقواعد  ،فهو مسؤول في شركة التضامن عن دیون الشركة في ذمته الخاصة

تسقط حقوق الدائنین بالتقادم الطویل  أن إلىالعامة كانت المسؤولیة تثقل كاهل الشریك 

ولكن المشرع تخفیفا عن الشركاء و حمایة لهم من ،الذي تبلغ مدته خمسة عشر سنة

تقادما خاصا قصیر المدة تسقط به الدعاوى  أقام،لدائنین لدیونهم لمدة طویلة مطالبات ا

وهذا التقادم مدته خمس ،الشركة المنحلة أعمالالتي یرفعها الغیر على الشركاء بسبب 

.سنوات وفیما یلي سنتعرف على سریان هذا التقادم وكیفیة وقفه وانقطاعه 
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ألخمسيبدء سریان التقادم : أولا

من القانون التجاري یسري التقادم ألخمسى اعتبارا من تاریخ 777طبقا لإحكام المادة 

ومن یوم انقضائها عندما لا یكون للشهر ضرورة شر انحلال الشركة بالسجل التجارين

، وهنا یفترض طبعا أن 1كحالة التي تنقضي الشركة بسبب انتهاء المدة المحدودة في العقد

لدین قد نشا بعد انقضاء الشركة خلال فترة یكون الدین قد استحق قبل ذلك، أما إذا كان ا

.2التصفیة فتبدأ مدة التقادم من وقت حلول اجله

سریان التقادم یبدأبحیث ،یخضع التقادم الخمسي للقواعد العامة في التقادم المسقط

الخمسي من تاریخ شهر انقضاء الشركة في الحالات التي یتطلب فیها القانون شهر هذا 

كانت الشركة محددة المدة فان شهر عقدها  إذا أما،ون نافذا في حق الغیرالانقضاء حتى یك

في هذه  ألخمسيسریان التقادم یبدأوعلیه ،الغیر على علم بانتهائهاالتاسیسي یكفي لیكون

 فإذاولا توجد ضرورة لشهر انقضاء الشركة ،المیعاد المحدد للشركةانتهاءالحالة من یوم 

فلا یسري ،كان انقضاء الشركة لم یتم شهره وفي الحالات التي یتوجب فیها هذا الشهر

یلة هذه الفترة التي لم یشهر فیها هذا التقادم الخمسي في هذه الحالة وتعتبر الشركة قائمة ط

.الانقضاء

انقطاع التقادم الخمسي:ثانیا

قواعد   إلىالقواعد العامة المقررة لسقوط الحق بمقضي  إلى ألخمسيیخضع التقادم  

:انقطاع هذه المدة وسنفصل كل منها فیما یلي

قانونیة صادرة من قبل من یسري التقادم أعمالینقطع سریان التقادم الخمسي بسبب 

ج وینتكالإقرار،من قبل من یسرى التقادم لصالحه  أو ،ضده مثل المطالبة القضائیة

بعدها تقادم ویبدأ،سریان التقادم الخمسي زوال لمدة السابقة التي انقضتعن انقطاع 

وهذا التقادم لا یكمل المدة ،جدید یسري من فترة انتهاء السبب المؤدي للانقطاع

147محرز، مرجع سابق، صاحمد1
389،صعلي البارودي، محمد السید الفقي،  مرجع سابق2
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وبدا تقادم جدید لمدة خمس ،زوال المدة السابقة إلىبل یؤدي الأول،السابقة للتقادم 

1من القانون المدني الجزائري319مادة وهذا ما نصت علیه ال،سنوات جدیدة

:الانقطاع فیما یليأسبابوتتمثل 

من یسري التقادم ضدهالأعمال القانونیة الصادرة على-1

التي ینقطع بها التقادم المسقط للحقوق الأسبابس م الخمسي بنفینقطع التقاد-

مختصة غیر ولو رفعت الدعوى في محكمة حتى،فینقطع بالمطالبة القضائیة

انه  إلاه رغبة الدائنین في استرجاع الحق والتمسك بعن  برلان هذه المطالبة تع

إجراءاتیشرط في المطالبة القضائیة التي تقطع التقادم تتم هذه المطالبة وفق 

الشخص الذي  لىصحیحة وان ترفع من قبل الشخص الذي یسري التقادم ضده ع

أما،في صورة طلب عارض أو أصلیةسواء كانت دعوى ،یسري التقادم لصالحه 

هذه رفعت الدعوى على من لا یملك الحق ولا یسري التقادم لصالحه فلا تقطع  إذا

.المطالبة بالتقادم الخمسي

وهذا بتكلیفه بدفع الدین المطلوب ،كما ینقطع بالتنبه الذي یوجهه الدائن للمدین-

الإجراءاتمتعددة ومحددة في القانون التنفیذیةوالسندات ،منه وفقا لسند تنفذي

.2الموثقة والمحرراتوالأوامرالأحكامالمدنیة فمنها 

سواء كان هذا ،الشریك المدینالأموالینقطع التقادم عن طریق حجز الدائن -

التنبیهكان حجزا تنفیذا فیسبقه تنبیه رسمي وهذا  فإذا ،احتیاطیا أوالحجز تنفیذیا 

.قاطع للتقادم 

وإذا،ویكون هذا الحجز قاطع للتقادم ،المدین لدى الغیرأموالجوز حجز كما ی-

ویمتنع على المحجوز ،القضاءإمرةفیكون المال المجوز تحت الأموالتم حجز 

إذا انقطع التقادم بدا تقادم جدید یسري من وقت انتھاء "فقرة الأولي من القانون المدني الجزائري 319النص المادة 1
."الأثر المترتب على سبب الانقطاع وتكون مدتھ ھي مدة التقادم الأول 

63كمال الإجراءات القانونیة لتصفیة الشركات التجاریة، مرجع سابق ،صقویدري 2
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ویتم تنع على المحجوز علیه التصرف فیه،وكذلك یم،الدائنین إلى إعطاؤهلدیه 

.1المحجوز لدیه إلىالحجز  إعلاناعتبارا من أثارههذا الحجز وینتج 

لا یكون دین الحاجز  أنیجب ،وقاطعا للتقادم لأثارهولكي یكون الحجز منتجا -

یتمسك بمضي  أنیجوز في هذه الحالة للمحجوز علیه ،لأنهقد سقط بالتقادم 

 أي ،التي تقطع التقادمالأعمالویدخل في باب ،له مصلحة بذلكلأنهالمدة 

قام المدین  فإذا ،السیر في احد الدعاوىأثناءحقه تصرف یقوم به الدائن للتمسك ب

فیجوز للدائن وهو المدعى علیه ذمته،برفع دعوى على الدائن یطالبه بدین له في 

للمقاطعة القضائیة بصورة عارضة بین الدین إجراءیطلب  أنفي هذه الحالة 

فالمدعي علیه في هذا ،الذي في ذمة المدعي وبین الدین الذي للمدعي بذمته 

السیر في دعوى ویستطیع تفادي الضرر أثناءالطلب یقطع التقادم لتمسك بحقه 

.صدر الحكم لصالح المدعي  إذابدینه أصلیةدعوى  أقام إذاالذي یلحقه 

قبول دینه في تفلیسة الشریك  لبتقدم الدائن بط إذا أیضاكما ینقطع التقادم -

السیر أثناءعمل یقوم له الدائن للتمسك بحقه بأي وألقبوله في التوزیع  أوالمدین 

القضاء ویكون أمامفیجوز للدائن في حالة دعوى مرفوعة ،الدعاوى إحدىفي 

وان یتدخل في هذه الدعوى متى كان له مصلحة في ذلك ،المدین طرفا فیها

یكون قاطع أو المطالبة بالدین عن طریق التدخلویطلب التزام المدین بدینه 

الانقطاع تسري اثأرقام احد الشركاء المتضامنین بمطالبة المدین فان  فإذاقادم للت

یتمسك بعدم انقطاع تقادم  أنبالنسبة لجمیع الدائنین المتضامنین فلا یجوز للدائن 

.دینه في مواجهة باقي الشركاء 

ینقطع التقادم بالمطالبة القضائیة ولو رفعت ":لقانون المدني الجزائري التي نصت علي انھمن ا317نص المادة1
الدعوى إلى محكمة غیر مختصة بالتنبیھ أو بالحجز،وبالطلب الذي یقوم بھ الدائن لقبول حقھ في تفلیسة المدین أو في 

."توزیع أو بأي عمل یقوم بھ الدائن أثناء المرافعة لإثبات حقھ 
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الأعمال القانونیة الصادرة من قبل من یسري التقادم لمصلحته-2

یكون سببا لقطع التقادم  الإقرارفان هذا ،ضمنیا أوالمدین بحق الدائن صراحة  إقرار

یترك المدین تحت ید الدائن مالا  أنالضمني بالإقرارونقصد ،متى توافرت شروطه

.1لوفاء الدینحیازیاله مرهون رهنا 

وقف التقادم  الخمسي:ثالثا

كما لا،یطالب بحقه أنلا یسري التقادم كلما وجد هناك مانع یتعذر منه الدائن 

في حق من  أوفي حق الغائب  أو الأهلیة،یسري التقادم في حق من لا تتوافر فیه 

تؤدي الأسبابفكل هذه ،لم یكن له نائب یمثله قانونا،إذاحكم علیه بعقوبة جنائیة 

ومنها ما تعلق بظروف ،فمنها ما تعلق بحالة الشخصألخمسي،وقف التقادم  إلى

.اضطراریة 

فالتقادم یخضع كالمشرع المصري لمقارنة بالتشریعات العربیة الأخرىسبیل ا وعلى

وافر المانع أو تللقواعد العامة المقررة ویتم وقف سریان التقادم بسبب القوة القاهرة 

.2الأدبي

ینقطع التقادم إذا اقرأ المدین بحق الدائن إقرار صریحا أو ضمناي ویعتبر إقرارا "من نفس القانون 318تنص المادة1
."ضمناي أن یشترك المدین تحت ید الدائن مالا لھ مرھونا رھنا حیازیا تأمینیا لوفاء الدین 

65المرجع نفسھ ص…الإجراءات القانونیة قویدري كمال2
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:خاتمة

حل الشركة لا یعني زوالها تماما، لأنه لا یمكن إقصاؤها  نافي الأخیر یمكن القول 

مباشرة من الحیاة التجاریة و الاقتصادیة، وبالتالي عملیة التصفیة واجبة ولا یمكن تجاوزها 

وهي تتضمن جرد جمیع موجودات الشركة ،واستفاء ما لها من حقوق لدي الغیر ،وأداء ما 

كل ذلك تكون أموال الشركة قد خلصت للشركاء علیها من دیون، إذا انه عند الانتهاء من

لا تتم بین یوم و لیلة وإنما تستغرق وقتا قد یطول هذه التصفیة ،تهیأت للقسمة فیما بینهم 

وذلك بالنظر للإجراءات و المهام المؤكلة للمصفي، وهذا الأخیر هو ذلك الشخص أو 

ة الشركة التجاریة، لان بانقضاء الأشخاص الذین یعهد إلیهم مباشرة العملیات اللازمة لتصفی

الشركة تنتهي سلطة المدیرین في تولي شؤون الشركة ویحل المصفي محل المدیرین في 

ن المصفي من قبل الشركاء في عقد یتمثیل الشركة وأمام الغیر وأمام القضاء ،ویتم تعی

ركاء ،وإذا الشركة الأساسي، أو باتفاق لاحق، وقد یكون من بین الشركاء، أو من خارج الش

انقضت الشركة بسبب الخلاف بین الشركاء ولم یكونوا على اتفاق في تعیین المصفي في 

عقد الشركة الأساسي أو باتفاق لاحق، فیعود للقضاء عندئذ أن تؤكل أمر التصفیة إلى 

شخص أجنبي عن الشركة، وإذا لم یرد في عقد الشركة أي اتفاق یتعلق بالمصفي، فیتولي 

ل التصفیة ریثما یتم تعیین المصفي، ویبقي المدیرون أمناء على أموال الشركة الشركاء أعما

المستعجلة إلى غایة تعیین المصفيویجب علیهم إجراء المسائل 

بالإجماع، كذلك یمكن  اهو ات التي یتخذوإذا تعدد المصفون فیشترط أن تكون القرار 

رف الجهة التي عینته وفي عزل المصفي إذا صدر منه ما یقضي بعزله، ویتم هذا من ط

.جمیع الحالات یجب أن یستخلف بمصفي أخر

وفیما یخص الشخصیة المعنویة للشركة ،تبقي مستمرة إلى غایة انتهاء من الأعمال 

التي تستوجبها التصفیة،لان الشركة التجاریة أثناء مزاولتها لمهامها تنشئ حقوق والتزامات، 

ما ألت الشركة إلى التصفیة، وجب تسویة جمیع المراكز سواء مع الشركاء أو مع الغیر، فإذا 
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القانونیة التي خلقتها، وعلیة فإنها تحتاج لفترة قد تكون طویلة، لذا فلابد من احتفاظها 

بالشخصیة المعنویة لأجل الحفاظ على استقرار الحقوق، بالإضافة إلى هذا فان الشركة لها 

ولأجل تسدید وتحصیل هذه الدیون كان لابد دیون على الغیر، وللغیر دیون على الشركة، 

من بقاء هذا الكیان ، ویترتب على استمرار الشخصیة المعنویة احتفاظ الشركة باسمها 

.وعنوانها "قید التصفیة"یضاف إلیه عبارة 

و بالتالي لا یجوز للمصفي أن یبدأ أعمالا جدیدة، إلا إذا كانت لازمة لإتمام أعمال 

في بأعمال جدیدة لا تقتضیها التصفیة، كان مسؤولا في جمیع أمواله سابقة وإذا قام المص

عن هذه الأعمال، وإذا تعدد المصفون كانوا مسؤولین بالتضامن

یقوم المصفي بكافة المهام المؤكلة إلیه ، فیوفي ما للشركة من دیون، ویمثلها أمام 

على المصفي المسؤولیة المدنیة القضاء، كما له القیام ببیع مال الشركة منقولا أو عقارا وتقع 

.و الجزائیة في حال مخالفته وتجاوزه القیود الواردة على سلطته 

تنتهي أعمال التصفیة التجاریة بالتصدیق على الحساب الختامي، الذي یعده المصفي 

ویقوم بشهر انتهاء التصفیة في السجل التجاري، وفي صحیفة الشركات ولا یحتج على الغیر 

تصفیة إلا من تاریخ شهره في السجل التجاري، ویطلب المصفي بعد انتهاء بانتهاء ال

التصفیة شطب الشركة من السجل التجاري، فبعد القیام بكل إجراءات التصفیة تنعدم الشركة 

.من الوجود 

وقد أقام المشرع الجزائري، نوعا خاصا من التقادم تسقط بمقتضاه الدعاوى التي یرفعها 

كاء بسبب تعاملهم مع الشركة المنحلة الغیر على الشر 

فكل دعاوى الغیر على الشركاء أو ورثتهم أو ذوى حقوقهم، تسقط بمضي خمس 

.سنوات، إذا كان موضوع الدعوى متعلقا بأعمال الشركة المنحلة  
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.2012الحقوق، جامعة الجزائر

:مذكرات ماجستیر-

شریط علي، المؤسسة ذات الشخص الوحید وذات المسؤولیة المحدودة، مذكرة لنیل .1

2012شهادة الماجستیر،كلیة الحقوق، جامعة الجزائر 

معارفیة مالیة، تصفیة الشركات وقسمتها،مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، كلیة الحقوق -2

.بن عكنون، جامعة الجزائر 

یسعد حوریة، المسؤولیة الجنائیة لمسیري الشركات التجاریة، رسالة لنیل شهادة -3

2000الماجستیر، في العقود والمسؤولیة، كلیة الحقوق تیزي وزو، 

قویدري كمال ،الإجراءات القانونیة لتصفیة الشركات التجاریة ،مذكرة لنیل شهادة -4

2013الماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، 

:مذكرات الماستر-

معمري ، مذكرة لنیل شهادة الماستر، بعنوان المؤسسة ذات الشخص الوحید فیصل .1

2014مرباح ،ورقلةذات المسؤولیة المحدودة، كلیة الحقوق ،جامعة قاصدي

صام لیندة كجار تیزیري، تصفیة الشركة التجاریة في القانون التجاري الجزائري، .2

.2016وزو، زيتیمذكرة لنیل شهادة الماستر ، كلیة بوخالفة ،جامعة 

:النصوص التشریعیة

متعلق بالوكیل المتصرف القضائي ج 1996جویلیة 09مؤرخ في96-23أمر رقم .1

.1996جویلیة 10صادر بتاریخ   43 عدد ج ج ر
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المتعلق بشرط القید في 1997ینایر 8المؤرخ في 97/41مرسوم التنفیذي رقم .2

.السجل التجاري 

ج  الجزائريتضمن القانون المدنيی1975سبتمبر 26مؤرخ في 58/75أمر رقم .3

.1975سبتمبر  30في  صادرة 78عددر ج ج 

یتعلق بشروط ممارسة 1425جمادي الثاني 27المؤرخ في  04-08قانون رقم .4

.معدل و متمم  2004أوت  18صادرة بتاریخ 52الانشطة التجاریة ج ر ج ج عدد

یتعلق بمهن الخبیر المحاسب 2010جوان 29مؤرخ في ال 10-01قانون رقم .5

جویلیة 11الصادر في  42عدد  ج ج ومحافظ الحسابات والمحاسبة المعتمد ج ر 

2010

یتضمن قانون العقوبات معدل 1386صفر 18مؤرخ في   66- 156رقمأمر .6

2013ومتمم منشورات بیرتي 

و   1975سبتمبر 26الموافق 1395رمضان عام20مؤرخ في 59/75أمر رقم .7

.المتضمن القانون التجاري المعدل والمتمم

رقم  مرالأالمعدل والمتمم 2015دیسمبر سنة30المؤرخ في   15-20رقم   قانون.8

ج ر ج ج المتضمن القانون التجاري  1975سبتمبر 26المؤرخ في 75-59

2015دیسمبر 30الصادر بتاریخ   71رقم 

:التنفیذیةالنصوص 

یات حل فیتضمن كب1994سبتمبر 25المؤرخ في 94-294مرسوم تنفیذي رقم .1

العمومیة ذات الطابع و بصفیة المؤسسات العمومیة غیر المستقلة و المؤسسات 

1994أكتوبر05صادر بتاریخ   63ج ر ع الصناعي و التجاري
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رقم  الأمرمعدل ة المتمم 1996دیسمبر  09مؤرخ في   96-27رقم  أمر.2

المتضمن القانون التجاري ج ر عدد 1975سبتمبر 26المؤرخ في 59-75

1996دیسمبر 11الصادر في 77

یحدد كیفیات القید 2015ماي 13الصادر في  15-111رقم  التنفیذيمرسوم .3

24و التعدیل و الشطب في السجل التجاري ج ر ج ج عدد 

-136نفیذي رقممرسوم ت.4 یحدد كیفیات 2016افریل 25المؤرخ في 16

القانونیة ج ر للإعلاناتومصاریف  الاستثمارات القانونیة في النشرة الرسمیة 

2016ماي04الصادر بتاریخ   27 عدد
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    :سر هفلا

01:مقدمة

الفصل الأول

لتصفية التجارية ألمفاهيميالإطار 

05

06مفهوم التصفیة التجاریة:المبحث الأول

06تعریف التصفیة التجاریة :المطلب الأول

07احتفاظ الشركة بشخصیة المعنویة في فترة التصفیة:الفرع الأول

08احتفاظ الشركة باسمها -أولا

08وجنسیتهاموطن الشركة -ثانیا

09استمرار الذمة المالیة-ثالثا

09أنواع التصفیة التجاریة:الفرع الثاني

09الاختیاریة التصفیة-أولا

11التصفیة القضائیة-ثانیا

12.مدة التصفیة التجاریة-ثالثا

  13  همصفي وعزلتعیین ال:المطلب الثاني

13شروط تعیین المصفي :الأولالفرع 

14شرط السن - أولا

14شرط الجنس-ثانیا

14شرط الكفاءة المهنیة-ثالثا

14الیمینتأدیةشرط :-رابعا

15أجرتهتعیین المصفي وتحدید :الفرع الثاني

15تعیین المصفي من قبل الشركاء -أولا

17تعیین المصفي من طرف القضاء-ثانیا

18المصفيأجرةتحدید -ثالثا
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19انتهاء وكالة المصفي:الفرع الثالث

20استقالة المصفي -:أولا

21عزل المصفي-ثانیا

22ومسؤولیة المصفيالرقابة على أعمال المصفي :المبحث الثاني

22المصفي أعمالالرقابة على :المطلب الأول

22الجمعیة العامة للشركاء:الفرع الأول

24مجلس المراقبة الفرع الثاني

25مسؤولیة المصفي:المطلب الثاني

26المسؤولیة المدنیة للمصفي:الأولفرع 

27المسؤولیة الجزائیة المصفي :الفرع الثاني 

28المسؤولیة الجزائیة ضد المصفي  دعوى -أولا

28الأموالجرائم -1

30الأعمالجرائم -2

الفصل الثاني

إجراءات التصفية الختامية

33

33إقفال التصفیة:الأولالمبحث 

33شروط الإقفال:الأولالمطلب 

35جمعیة الإقفال:الفرع الأول

35المحكمة المختصة:الفرع الثاني

37أثار الإقفال:المطلب الثاني

37نشر إقفال التصفیة:الأولالفرع 

38شطب الشركة في السجل التجاري:الفرع الثاني

40زوال الشخصیة المعنویة:الفرع الثالث

41قسمة اموال الشركة:المبحث الثاني
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41مبادئ القسمة:الأولالمطلب 

43طریقة القسمة :لالأو الفرع 

45توزیع فائض التصفیة :الفرع الثاني

46تقادم الدعاوى الناشئة عن التصفیة:المطلب الثاني

47التقادم الخمسي :الأولالفرع 

47النطاق الشخصي للتقادم الخمسي - أولا

49النطاق الموضوعي للتقادم الخمسي -ثانیا

50الخمسي التقادمتطبیق:الفرع الثاني 

50شروط التقادم الخمسي  - أولا

51سریان التقادم الخمسي :الفرع الثالث

52بدء سریان التقادم الخمسي  - أولا

52انقطاع التقادم الخمسي -ثانیا

55وقف التقادم الخمسي -ثالثا

56خاتمة

58قائمة المراجع

64فهرس الموضوعات


